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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 2 - 2018م  )1440هـ)

التكبير المقيد في العيدين )حكمه، وقته، �شروطه(

أحمد حافظ موسى موسى 
قسم الشريعة، كلية العلوم والآداب، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية

الملخص
تحــدث هــذا البحــث عــن التكبــر المقيــد، وناقــش مســائله بذكــر أقــوال العلــاء، وذكــر أدلتهــم، ومناقشــة تلــك الأدلــة، والترجيــح 

بينها.
تحــدث المبحــث الأول عــن حكــم التكبــر المقيــد في العيديــن، وناقــش أقــوال أهــل العلــم في وقــت ابتــداء التكبــر، ووقــت انتهائــه. 
وجــاء المبحــث الثــاني ليتكلــم عــن شروط التكبــر المقيــد مــن اشــراط الفريضــة، والأداء، والجماعــة، والإقامــة، والمصر الجامــع، وكذلك 

اشتراط الذكورة، والانتهاء من الصلاة في حق المسبوق، وأخيًرا عدم إطالة الفصل بين التسليم والتكبير.
ومــن أهــم مــا توصــل إليــه مــن نتائــج، أنــه لا يــرع التكبــر المقيــد في الفطــر، وأن ابتــداء التكبــر مــن فجــر عرفــة وانتهائــه بعــد 
صــاة العــر مــن آخــر أيــام التشريــق، وعــدم اشــراط الذكــورة للتكبــر، وقــر التكبــر عــى الفرائــض دون النوافــل، ومشروعيــة 

التكبير في الصلاة المقضية كالمؤداة، وأن محل التكبير بعد التسليم مباشرة وقبل أذكار الانتهاء من الصلاة.
الكلمات المفتاحية: أيام التشريق، الصلاة، عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم عرفة.

المقدمة
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
للنــاس  الخــر  معلــم  والآخريــن،  الأولــن  ســيد 

أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد..
التــي  الشــعائر،  مــن  بالعديــد  الإســام  يمتــاز 
ــة، ولحكــم مختلفــة،  ــة متباين شرعــت في أوقــات وأزمن
العيديــن؛  في  التكبــر  تشريــع  الشــعائر  هــذه  ومــن 
تعظيــاً وشــكرًا لله عــى هدايتــه لنــا، وتوفيقــه لأداء 

الطاعات كما أراد وأمر.
ومــن التكبــر المــروع التكبــر المقيد، وهــو التكبير 
الــذي يكــون عقــب الصلــوات في أيــام العيــد، والــذي 
دفــع الباحــث للكتابــة في هــذا الموضــوع، هجــر كثــر 
مــن المســلمين لهــذه الشــعيرة، وجهــل بعضهــم لبعــض 

الأحكام المتعلقة بها.
كــا أننــي لم أقــف عــى دراســة ســابقة تتعلــق بهــذا 
ــن  ــن م ــح الحس ــور صال ــه الدكت ــا كتب ــوع، إلا م الموض
بحــث ســابق عــن أحــكام التكبــر بشــكل عــام، حيــث 
تكلــم عــن حكــم التكبــر في العيديــن، كــا تكلــم عــن 
وقــت التكبــر المقيــد في الأضحــى، وحــر أقــوال 
العلــاء في ثلاثــة أقــوال، بينــا ذكــرت في البحــث ســتة 
ــذه  ــز ه ــذي يمي ــألة، و ال ــم في المس ــل العل ــوال لأه أق
الدراســة أنهــا فصلــت الــكلام في شروط التكبــر بــا لم 
يــأت في بحــث الدكتــور الحســن حيــث لم يتجــاوز 
ــذه  ــا أن ه ــات، ك ــس صفح ــروط خم ــن ال ــه ع كلام
الدراســة تمتــاز بالتفصيــل، مــن حيــث ذكــر أقــوال 
ــة في المســائل  ــاء، وأدلتهــم، ومناقشــة تلــك الأدل العل

التي تناولتها.

وحرص الباحث في بحثه أن يسير على النهج الآتي:-
عزو الآيات إلى سورها، وبيان أرقامها. 	.1

2. تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية.

3. الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف.
4. ذكر آراء المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية.

5. الاعتــاد عــى المراجــع الفقهيــة المعتمــدة في ذكــر آراء 

الفقهاء.
ــة،  ــة الأدل ــم، ومناقش ــاء، وأدلته ــوال الفقه ــر أق 6. ذك

والترجيح بينها.
وجاء البحث في مبحثين اثنين على النحو الآتي:-

المبحث الأول: حكم التكبير المقيد في العيدين ووقته، 
وجاء في أربعة مطالب

المطلب الأول: حكم التكبير المقيد في الفطر.
المطلب الثاني: حكم التكبير المقيد في الأضحى.

المطلب الثالث: وقت التكبير المقيد في حق المحل.

المطلب الرابع: وقت التكبير المقيد في حق المحرم.
ــبعة  ــه س ــد، وفي ــر المقي ــاني: شروط التكب ــث الث المبح

مطالب
المطلب الأول: اشترط الذكورة.

المطلب الثاني: اشتراط الإقامة والمصر الجامع.
المطلب الثالث: اشتراط الفريضة.

المطلب الرابع: اشتراط الجماعة.
المطلب الخامس: اشتراط الأداء في الصلاة.

المطلــب الســادس: اشــراط الانتهــاء مــن الصــاة 
في حق المسبوق.

المطلــب الســابع: عــدم إطالــة الفصــل بــن التســليم 
والتكبير.
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المبحث الأول: حكم التكبير المقيد في العيدين ووقته
المطلب الأول: حكم التكبير المقيد في الفطر

ــد  ــر المقي ــة التكب ــم في مشروعي ــل العل ــف أه اختل
ــد  ــة العي ــر ليل ــاء والفج ــرب والعش ــاة المغ ــف ص خل
إلى  الاختــاف  ســبب  ويعــود  الفطــر،  يــوم  مــن 
اختلافهــم في الأخــذ بالقيــاس، فمــن قــاس الفطــر 
عــى الأضحــى رأى جــواز التكبــر المقيــد، ومــن لم 

يأخذ بالقياس لم يقل بجوازه.
ولقد انقسمت آراء العلماء إلى قولين:-

ــن،  ــن الحس ــة)1(، ومحمد ب ــب المالكي ــول الأول: ذه الق
وأبو يوســف مــن الحنفيــة)2(، والشــافعية في قــول)3( 
مشروعيــة  عــدم  إلى  قــول)4(  في  والحنابلــة  عندهــم، 
عــن يــرد  لم  بأنــه  رأيهــم  وعللــوا  المقيــد،   التكبــر 
ــر  ــد في الفط ــر المقي ــه التكب ــن صحابت ــي  ولا ع النب

فينبغي الاقتصار على الوارد)5(.
ثــانٍ)6(،  قــول  في  الشــافعية  ذهــب  الثــاني:  القــول 
القــول  إلى  عندهــم  آخــر)7(  قــول  في  والحنابلــة 
ــاء  ــرب والعش ــاة المغ ــف ص ــر خل ــة التكب بمشروعي
والفجــر ليلــة العيــد، وبنــوا رأيهــم عــى القيــاس عــى 
عيــد الأضحــى بجامــع أن كلاًّ منهــا عيــد يــرع فيــه 
ــر  ــه التكب ــد الأضحــى يــرع في ــر، فكــا أن عي التكب

المقيد خلف الصلاة، فكذلك عيد الفطر)8(.

المناقشة والترجيح
بعــد ذكــر أقــوال العلــاء يترجــح القــول بعــدم 
أمــور  مــن  التكبــر  لأن  المقيــد؛  التكبــر  جــواز 
عــى  الاقتصــار  العبــادات  في  والأصــل  العبــادات، 
مــوارد الــرع، وحيــث إنــه لم يثبــت التكبــر المقيــد لا 
عــن رســول الله  ولا عــن صحابتــه الكــرام كان مــن 

الواجب قصره على موارده، وعدم القياس فيه.

المطلب الثاني: حكم التكبير المقيد في الأضحى
اتفــق العلــاء عــى مشروعيــة التكبــر المقيــد في عيــد 

)1( المواق، التاج والإكليل 195/2.
المرغيناني، الهداية شرح البداية 87/1. 	)2(

الحصنــي، كفايــة الأخيــار 151/1، والشــربيني، مغنــي المحتاج  	)3(
.314/1

البهوتي، كشاف القناع 57/2. 	)4(
الشربيني، مغني المحتاج 314/1. 	)5(

النووي، روضة الطالبين 80/2. 	)6(
المرداوي، الإنصاف 435/2. 	)7(
الشيرازي، المهذب 121/1. 	)8(

الأضحــى)9(، واختلفــوا بعــد ذلــك في حكمــه، ويبــدو 
أن ســبب الخــاف يرجــع إلى الاختــاف في فهــم دلالــة 

الآيات الداعية إلى ذكر الله أيام العيد.
اختلف أهل العلم في المسألة على قولين:-

القــول الأول: ذهــب جمهــور العلــاء مــن المالكيــة)10(، 
باســتحباب  القــول  والشــافعية)11(، والحنابلــة)12( إلى 
التكبــر المقيــد، وعللــوا رأيهــم بأنــه فعــل ســلف الأمة، 

وتناقله الخلف عن السلف)13(.
بوجــوب  القــول  إلى  الحنفيــة  الثــاني: ذهــب  القــول 
التكبــر المقيــد في عيــد الأضحــى)14(، وأمــا مــا جــاء عن 
الكرخــي مــن الحنفية أنــه ســنة)15(، فقد فــره الكرخي 
بعــد ذلــك بالواجــب كما أشــار إلى ذلــك الكاســاني)16(، 

واستدل الحنفية على قولهم:-
ـامٍ  أَيَّ فِ  الله  }وَاذْكُـرُوا  تعـالى:  قولـه  الأول:  الدليـل 
مَعْـدُودَاتٍ{ )البقـرة:203(. قالـوا إن الله أمـر النـاس 
بالذكـر، وهـو التكبير أيـام التشريـق - كما جـاء عنـد 

أهل التفسير - وإطلاق الأمر يدل على الوجوب)17(.
ــمَ الله فِ  ــرُوا اسْ ــالى: }وَيَذْكُ ــه تع ــاني: قول ــل الث الدلي
الأيــام  إن  قالــوا  )الحــج:28(.  مَعْلُومَــاتٍ{  ــامٍ  أَيَّ
المعلومــات هــي أيــام عــر ذي الحجــة، والأمــر يــدل 
عــى الوجــوب، إلا أن مــا قبــل يــوم عرفــة والأضحــى 
ــة، وبقــي يــوم  خــرج مــن الوجــوب؛ لإجمــاع الصحاب

عرفة والأضحى داخلين في الوجوب)18(.

مناقشة الأدلة
ــى أن  ــه ع ــة في ــلف لا دلال ــل الس ــتدلال بفع الاس
ــذه  ــلف ه ــون س ــن أن يك ــن الممك ــنة؛ إذ م ــر س التكب

الأمة التزموا التكبير من باب الالتزام بالواجب.
تعــالى  بقولــه  الحنفيــة  اســتدلال  عــى  ويــرد 
ــامٍ مَعْلُومَــاتٍ{ أن المــراد  }وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ الله فِ أَيَّ
ــي  ــدي والأضاح ــح اله ــد ذب ــر الله عن ــا ذك ــر هن بالذك

الخرشــي  87/1، والخرشــي، حاشــية  الهدايــة  المرغينانــي،  	)9(
والمــرداوي،   ،80/2 الطالبيــن  روضــة  والنــووي،   ،104/2

 .436/2 الإنصــاف 
)10( المواق، التاج والإكليل 198/2.

)11( الشيرازي، المهذب 122/1.
)12( البهوتي، الروض المربع 310/1.

)13( الشيرازي، المهذب 122/1.
)14( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 177/2.

)15( المرجع السابق 177/2.
)16( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 195/1.

)17( ابن نجيم، البحر الرائق 177/2.
)18( الكاساني، البدائع 196/1.
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ويؤيــد هــذا القــول قولــه تعــالى بعــد طلــب الذكــر 
}عَــىَ مَــا رَزَقَهُــمْ مِــنْ بَِيمَــةِ الأنَْعَــامِ{)1(، ومــا جــاء 
ــح في  ــند صحي ــا- بس ــر -رضي الله عنه ــن عم ــن اب ع

تفسير الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده)2(.
الأيــام  بالمعلومــات هــي  المــراد  أن  ولــو ســلمنا 
العــر كــا جــاء عــن الأكثــر في تفســرها)3(، إلا أن 

دلالة الآية على الوجوب يشوبها بعض الأمور:-
الأمــر الأول: أن الفعــل الــذي يــدل عــى الذكــر 
ــعَ لَُــمْ{  معطــوف عــى قولــه تعــالى: }ليَِشْــهَدُوا مَناَفِ
)الحــج:28(، والمنافــع كــا جــاء في تفســرها منافــع 
الدنيــا أو منافــع الدنيــا والآخــرة)4(، ومــا مــن أحــد 
النفــع  لتحقيــق  المســلم  يســعى  أن  بوجــوب  يقــول 
ــي  ــم الت ــان الِحك ــت لتبي ــة أت ــج، فالآي ــوي في الح الدني
أرادهــا الله -جــل وعــا- مــن تشريــع فريضــة الحــج، 
والتــي مــن ضمنهــا ذكــر الله في الأيــام المعلومــات، 
فالفعــل }وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ الله{ ليــس عــى صيغــة 

فعل الأمر التي تفيد الوجوب والله أعلم.
ــر  ــل الذك ــة فع ــم دلال ــلمنا له ــو س ــاني: ل ــر الث الأم
ــر في  ــون الذك ــك أن يك ــن ذل ــزم م ــوب، لل ــى الوج ع
ــام  ــرون أن الأي ــم ي ــا، لكنه ــا واجبً ــر كله ــام الع الأي
ــن  ــة ع ــر خارج ــوم النح ــة وي ــوم عرف ــوى ي ــر س الع
دائــرة الوجــوب؛ لإجمــاع الصحابــة عــى ذلــك، لكــن 
ــام  ــر في الأي ــل التكب ــرد فع ــة مج ــن الصحاب ــوارد ع ال
في  التفريــق  في  شيء  عنهــم  يــرد  ولم  كلهــا،  العــر 
الحكــم، لــذا يلزمهــم إمــا أن يقولــوا بوجــوب التكبــر 
في العــر كلهــا، وهــم لا يقولــون بذلــك، ولم يقــل بــه 

أحد، أو يقولوا أنه مستحب.

الرأي الراجح
وبعــد النظــر في أدلــة الفريقــن، يتبــن أن أقــوى 
ــرُوا الله فِ  ــالى: }وَاذْكُ ــه تع ــو قول ــألة ه ــة في المس الأدل
يفيــد  والأمــر  )البقــرة:203(،  مَعْــدُودَاتٍ{  ــامٍ  أَيَّ
الوجــوب، إلا أن مــا جــاء عنــد البخــاري عــن محمد بن 
أبي بكــر الثقفــي أنــه ســأل أنس بــن مالــك وهمــا غاديان 
مــن منــى إلى عرفــة: كيــف كنتــم تصنعــون في هــذا اليوم 
مــع رســول الله ؟ قــال: كان يلبــي الملبــي منــا فــا 
ينكــر عليــه، ويكــر المكــر منــا فــا ينكــر عليــه)5(، يــدل 

ابن كثير، تفسير ابن كثير 218/3. 	)1(
المرجع السابق 218/3. 	)2(

ابن كثير، تفسير ابن كثير 217/3. 	)3(
الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 147/7. 	)4(

ــر  ــاب التكبي ــن، ب ــاب العيدي ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي البخ 	)5(

ــوم عرفــة -الــذي يقــول  عــى عــدم وجــوب التكبــر ي
الحنفيــة بوجــوب التكبــر فيــه- لأن الحديــث يشــر إلى 
التلبيــة دون  عــى  يقتــر  كان  الصحابــة  بعــض  أن 
التكبــر بحــرة رســول الله  والصحابــة الكــرام دون 
أن ينكــر عليــه أحــد فعلــه هــذا، ولــو كان التكبــر 
واجبًــا، لبينــه النبــي  إذ تأخــر البيــان عــن وقــت 
الحاجــة لا يجــوز، فــدل عــى اســتحباب التكبــر لا عــى 

وجوبه.

المطلب الثالث: وقت التكبير المقيد في حق المحل
ــت  ــر ووق ــداء التكب ــت ابت ــاء في وق ــف العل اختل
في  الاختــاف  ويرجــع  أقــوال،  عــدة  عــى  انتهائــه 

المسألة إلى اختلاف الآثار الواردة في المسألة.
انقسمت آراء أهل العلم على ستة أقوال:-

في  والشــافعية  المالكيــة)6(،  ذهــب  الأول:  القــول 
ــداء  ــز)8( إلى ابت ــن عبد العزي ــم)7(، وعمر ب ــول عنده ق
التكبــر مــن ظهــر يــوم النحــر إلى صبــح آخــر أيــام 

التشريق، واستدلوا لرأيهم بعدد من الأدلة:-
الدليــل الأول: قولــه تعــالى: }فَــإذَِا قَضَيْتُــمْ مَناَسِــكَكُمْ 
ذِكْــرًا{  أَشَــدَّ  أَوْ  آبَاءَكُــمْ  كَذِكْرِكُــمْ  الله  فَاذْكُــرُوا 
ــر  ــره بالتكب ــا بذك ــوا إن الله أمرن ــرة:200(. فقال )البق
بعــد انقضــاء المناســك في الحــج، والمناســك تنقــي 
يــوم النحــر ضحــوة بإلقــاء جمــرة العقبــة الكــرى، 
وتأديــة طــواف الإفاضــة، وأول صــاة تلقانــا بعــد 

ذلك هي صلاة الظهر فيكبرون خلفها)9(.
الدليــل الثــاني: مــا جــاء عــن النبــي  عــن شريح بــن 
أيــام  في  كــر    الله  رســول  »رأيــت  قــال:  أبرهــة، 
ــى خــرج  ــوم النحــر حت ــق مــن صــاة الظهــر ي التشري

من منى يكبر دبر كل صلاة مكتوبة«)10(.
ــن  ــر م ــدأ التكب ــي  ب ــر إلى أن النب ــث يش فالحدي
ظهــر يــوم النحــر وأنهــاه بآخــر صــاة مكتوبــة صلاهــا 
في منــى، وهــي صــاة الصبــح؛ لأن الحــاج يرمــي عنــد 

الزوال ويترك منى بعد ذلك.
ــع للحجــاج، فالحجــاج  ــاس تب ــل الثالــث: أن الن الدلي
يبــدؤون التكبــر مــن ظهــر يــوم النحــر فهــم يقطعــون 

أيام منى 330/1. 
)6( الخرشي، حاشية الخرشي 104/2.

)7( ابن قدامة المقدسي، المغني 126/2.
)8( الشــيرازي، المهــذب 121/1، والشــربيني، مغنــي المحتــاج 

.314/1
)9( الشيرازي، المهذب 121/1.

)10( الطبراني، المعجم الكبير 312/7.
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التلبيــة بعــد رمــي جمــرة العقبــة الكــرى، وأول صــاة 
يصلونهــا بعــد ذلــك هــي ظهــر يــوم النحــر، ويقطعــون 

التكبير صلاة الصبح من آخر أيام التشريق)1(.

مناقشة الأدلة
هــذا  أن  الكريمــة  بالآيــة  اســتدلالهم  عــى  يــرد 
حــث  منهــا  المقصــود  لأن  يســتقيم؛  لا  الاســتدلال 
النــاس وأمرهــم عــى الالتــزام بذكــر الله أكثــر مــن 
في  النــاس  يفعــل  كان  كــا  آبائهــم،  ذكــر  التزامهــم 
ــة  ــال جمهــور المفسريــن)2(- فــا دلال ــة -كــا ق الجاهلي

فيه على وقت ابتداء التكبير.
الثابــت  الخــر  يخالــف  للآيــة  فهمهــم  أن  كــا 
الصحيــح الــذي يشــر إلى أن الحــاج يبــدأ التكبــر قبــل 
ذلــك، كــا جــاء عنــد البخــاري عــن محمد بــن أبي بكــر 
ــان مــن منــى  الثقفــي ســأل أنس بــن مالــك وهمــا غادي
إلى عرفــة: كيــف كنتــم تصنعــون في هــذا اليــوم مــع 
ــر  ــا ينك ــا ف ــي من ــي الملب ــال: كان يلب ــول الله ؟ ق رس

عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه()3(.
وأمــا الحديــث الــذي اســتدلوا بــه فهــو حديــث 
فيــه شرقي بــن  بــه،  ضعيــف لا يصــح الاســتدلال 

قطامي وهو ضعيف)4(.
وأمــا قولهــم: إن النــاس تبــع للحجــاج، يــرد عليــه 
أن هــذه دعــوى لا دليــل عليهــا)5(. ولــو ســلمنا أن 
يبــدؤون  أنهــم  ثبــت  فقــد  للحجــاج،  تبــع  النــاس 
التكبــر قبــل ذلــك. ولــو قلنــا إن تكبــر الحجــاج يبــدأ 
مــن ظهــر يــوم النحــر فهــو لانشــغالهم قبــل ذلــك 
ــة ينشــغلون بهــا،  ــة، أمــا غــر الحجــاج فــا تلبي بالتلبي
فينبغــي أن يبــدؤوا قبــل ذلــك؛ لوجــود المقتــي في 

حقهم وزوال المانع)6(.
وعلقمــة،  أبو حنيفــة)7(،  ذهــب  الثــاني:  القــول 
والنخعــي)8( إلى ابتــداء التكبــر مــن فجــر عرفــة إلى 

عصر يوم النحر، واستدل لهذا الرأي:-
عًــا وَخُفْيَــةً  كُــمْ تَضَُّ أولاً: قولــه تعــالى: }ادْعُــوا رَبَّ

مالك، الموطأ 404/1. 	)1(
ابن كثير، تفسير ابن كثير 431/2. 	)2(

ــر  ــاب التكبي ــن، ب ــاب العيدي ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي البخ 	)3(
ــى 330/1. ــام من أي

الهيثمي، مجمع الزوائد 197/2. 	)4(
ابن قدامة المقدسي، المغني 126/2. 	)5(

المرجع السابق 126/2. 	)6(
ابــن نجيــم، البحــر الرائــق 178/2، وفخــر الديــن الزيلعــي،  	)7(

تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق 277/1.
ابن قدامة المقدسي، المغني 126/2. 	)8(

ــهُ لاَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ{ )الأعــراف:55(. فقالــوا إن  إنَِّ
ــذا  ــر، وه ــر بالذك ــواز الجه ــدم ج ــى ع ــدل ع ــة ت الآي
مخصــص،  بدليــل  إلا  هــذا  يــرك  فــا  عــام  أصــل 
ــر  ــة إلى ع ــوم عرف ــن ي ــاء م ــص ج ــل المخص والدلي
ــك  ــد ذل ــا بع ــة، أم ــن الصحاب ــاء ع ــا ج ــر لم ــوم النح ي
فقــد حصــل خــاف بينهــم، واختــاف الصحابــة بعــد 
ذلــك أوقــع الشــك في دليــل التخصيــص، فــالأولى أن 

نأخذ بظاهر الكتاب)9(.
ثانيًــا: مــا جــاء عــن ابــن مســعود، وعلي بــن أبي 
مــن  يكــران  كانــا  الله عنهــا)10( أنهــا  طالــب رضي 
يــوم  العــر  إلى صــاة  يــوم عرفــة  الفجــر  صــاة 

النحر.
وابــن  عــي  قــول  أن  يــرى  أبو حنيفــة  فالإمــام 
وأحــوط  أرجــح  هــو  عنهــا-  الله  -رضي  مســعود 
الأقــوال؛ لأنهــا أقــل الأقــوال مخالفــة للأصــل القــاضي 

ببدعية رفع الصوت بالذكر)11(.
ــؤدى  ــوم ي ــت في ي ــر كان ــة التكب ــا أن بداي ــا: ب ثالثً
فيــه ركــن الحــج وهــو الوقــوف بعرفــة، فالقطــع يكــون 
في يــوم النحــر؛ لأنــه يــؤدى فيــه طــواف الإفاضــة وهــو 

من أركان الحج)12(.

مناقشة الأدلة
ــة في  ــل الأول أن اختــاف الصحاب ــرد عــى الدلي ي
التكبــر بعــد عــر يــوم النحــر لا يضعــف الدليــل 
المخصــص إلا إذا ثبتــت صحــة تلــك الآثــار المتعارضــة 
نأخــذ  أن  فالأصــل  كذلــك،  الأمــر  وليــس  جميعًــا، 
امتــداد  إلى  تشــر  كانــت  الآثــار، وإن  بأصــح هــذه 

التكبير إلى ما بعد عصر يوم النحر.
ــن  ــن اب ــاء ع ــا ج ــتدلال ب ــوص الاس ــا بخص وأم
مســعود وعــي -رضي الله عنهــا- فــرد عليــه بــأن 
ــر إلى  ــداد التكب ــا- امت ــا -رضي الله عنه ــت عنه الثاب
ــه ابــن حجــر  ــام التشريــق)13(، وقــال عن عــر آخــر أي

أنه أصح ما ورد عن الصحابة في التكبير)14(.
ولــو فرضنــا صحــة الــوارد عــن عــي وابــن مســعود 

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 96/1. 	)9(
)10( أبو يوســف، كتــاب الآثــار، ص 60-61، وابــن أبــي شــيبة، 

ــوم 488/1. ــي أي ي ــر ف ــاب التكبي ــف، ب المصن
)11( ابن نجيم، البحر الرائق 178/2.

)12( السرخسي، المبسوط 42/2.
العيديــن  كتــاب  الصحيحيــن،  علــى  المســتدرك  الحاكــم،   )13(
.124-123/3 الغليــل  إرواء  فــي:  الألبانــي  وصححــه   ،440/1

)14( العسقلاني، فتح الباري 462/2.
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-رضي الله عنهــا- في اســتمرار التكبــر إلى عــر يــوم 
النحــر فليــس مــن الأحــوط أن نأخــذ بقولهــا؛ لأن 
التكبــر-  -وهــو  واجــب  تــرك  بــن  يــردد  الأمــر 
الأولى  فيكــون  بالذكــر،  الجهــر  بدعــة  في  والوقــوع 
القــول باســتمراره إلى مــا بعــد عــر يــوم النحــر، 
لعــدم الوقــوع في تــرك الواجــب، ولــو كان التكبــر 
لــكان الأحــوط الأخــذ بالأقــل،  مســتحبًّا عندهــم 

ولكنهم يقولون بوجوبه)1(.
وأمــا بخصــوص الدليــل الثالــث فيبــدو أنــه مبنــي 
عــى القــول بــأن التكبــر شرع لتعظيــم أمر المناســك)2(، 
ــة.  ــواف الإفاض ــن ط ــان برك ــي بالإتي ــك تنته والمناس
كــا أن الأصــل الوقــوف عــى الثابــت مــن النصــوص 
ووقــت  العبــادة  انتهــاء  وقــت  تحديــد  في  الشرعيــة 
ابتدائهــا، ســواء وافــق حــال الانتهــاء حــال الابتــداء أو 

لم يوافق.
ــم)3(،  ــول عنده ــافعية في ق ــب الش ــث: ذه ــول الثال الق
عندهــم)4(،  المذهــب  هــي  روايــة  في  والحنابلــة 
ــه)5(،  ــهور عن ــف في المش ــن وأبو يوس ــن الحس ومحمد ب
ــاك)7( إلى  ــة)6(، والضح ــن عيين ــوري واب ــور والث وأبو ث
ابتــداء التكبــر مــن فجــر عرفــة إلى صــاة العــر مــن 
آخــر أيــام التشريــق، واســتدلوا لرأيهــم بعــدد مــن 

الأدلة:-
ــامٍ  الدليــل الأول: قولــه تعــالى: }وَاذْكُــرُوا الله فِ أَيَّ
ــدل عــى طلــب  ــة ت ــدُودَاتٍ{ )البقــرة:203(. فالآي مَعْ
ــام  ــي أي ــدودة، وه ــام المع ــر في الأي ــو التكب ــر وه الذك
التشريــق كــا ذكــر جمهــور المفسريــن)8(، ممــا يــدل عــى 

استغراق الذكر لها جميعًا)9(.
الدليــل الثــاني: مــا جــاء عــن جابــر  كان رســول 
ــى  ــل ع ــة أقب ــداة عرف ــن غ ــح م ــى الصب الله  إذا ص
أصحابــه فيقــول: عــى مكانكــم، الله أكــر الله أكــر لا 
إلــه إلا الله، الله أكــر الله أكــر ولله الحمــد، فيكــر غــداة 

ابــن نجيــم، البحــر الرائــق 178/2، والشــيباني، الحجــة 310/1.  	)1(
وهــذا رد علــى اســتدلال أبــي حنيفــة فهــو يقــول بوجــوب 

ــر. التكبي
الكاساني، البدائع 196/1. 	)2(

الشيرازي، المهذب 121/1. 	)3(
المرداوي، الإنصاف 436/2، والكاساني، البدائع 169/1. 	)4(

الحصكفي، الدر المختار 180/2. 	)5(
ابن قدامة المقدسي، المغني 126/2. 	)6(

ابن أبي شيبة، المصنف، باب التكبير في أي يوم 489/1. 	)7(
الجصــاص، أحــكام القــرآن 394/1، والطبــري، تفســير الطبــري  	)8(

.304-303/2
ابن قدامة المقدسي، المغني 126/2. 	)9(

ــام التشريــق)10(.  يــوم عرفــة إلى صــاة العــر آخــر أي
ابتــداء  عــى  يــدل  المســألة  نــص في  الحديــث  فهــذا 
ــن  ــر م ــاة الع ــة إلى ص ــوم عرف ــر ي ــن فج ــر م التكب

آخر أيام التشريق.
الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن عــار وعــي -رضي 
ــن  ــم الله الرحم ــر ببس ــي  كان يجه ــا- أن النب الله عنه
الرحيــم، ويقنــت في صــاة الفجــر، ويكــر يــوم عرفــة 
صــاة الغــداة، ويقطعهــا صــاة العــر آخــر أيــام 
التشريــق)11(. فدلالــة الحديــث صريحــة عــى ابتــداء 
ــة إلى صــاة العــر مــن آخــر  ــر مــن فجــر عرف التكب

أيام التشريق.
ــال:  ــذلي ق ــة اله ــن بيش ــاء ع ــا ج ــع: م ــل الراب الدلي
ــام أكل وشرب  ــق أي ــام التشري ــول الله : "أي ــال رس ق
وذكــر لله")12(. فالحديــث يشــر إلى أن أيــام التشريــق 
أيــام  لآخــر  اســتمراره  فينبغــي  ذكــر  أيــام  كلهــا 
ــو  ــام ه ــذه الأي ــه في ه ــون ب ــر المطالب ــق، والذك التشري

التكبير)13(.
ــن أبي بكــر  الدليــل الخامــس: مــا جــاء عــن محمد ب
الثقفــي ســأل أنس بــن مالــك وهمــا غاديــان مــن منــى 
ــوم مــع  ــون في هــذا الي إلى عرفــة: كيــف كنتــم تصنع
رســول الله ؟ قــال: كان يلبــي الملبــي فــا ينكــر عليــه، 
ــى  ــدل ع ــث ي ــه. فالحدي ــر علي ــا ينك ــر ف ــر المك ويك
ابتــداء التكبــر مــن يــوم عرفــة، فالتكبــر يبــدأ مــن 

فجر عرفة.
الدليــل الســادس: اســتدلوا بــا جــاء عــن عــي 
وابــن مســعود وابــن عبــاس وعمــر  أنهــم كانــوا 
يكــرون مــن غــداة عرفــة إلى صــاة العــر آخــر أيــام 
التشريــق)14(، ومــا جــاء عــن ابــن عمــر -رضي الله 
عنهــا- عنــد البخــاري أنــه كان  يكــر بمنــى تلــك 
ومجلســه  فســطاطه  وفي  الصلــوات  وخلــف  الأيــام 
وممشــاه تلــك الأيــام جميعًــا)15(. فقالــوا إن هــذا الــوارد 
ــت  ــد وق ــى تحدي ــم ع ــا منه ــد إجماعً ــة يع ــن الصحاب ع

)10( الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب العيدين 50/2.
الحاكــم، المســتدرك، كتــاب العيديــن 439/1. وقــال: حديــث  	)11(

صحيــح.
ــم صــوم  ــاب تحري ــام، ب ــاب الصي ــح مســلم، كت )12( مســلم، صحي

ــريق 800/2. ــام التش أي
)13( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 222/24.

)14( الحاكم، المسـتدرك، كتاب صالة العيدين 440/1، والبيهقي، 
السـنن الكبـرى، كتـاب العيديـن، بـاب مـن اسـتحب أن يبتـدئ 

بالتكبيـر خلـف صلاة الصبـح يوم عرفـة 314/3.
)15( البخــاري، الصحيــح، كتــاب العيديــن، بــاب التكبيــر أيــام منــى 
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التكبير)1(.
أمــر  لتعظيــم  التكبــر شرع  إن  الســابع:  الدليــل 
المناســك، وأمــر المناســك إنــا ينتهــي بالرمــي، والرمــي 

يمتد، فيمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق)2(.
ــر  ــر إلى آخ ــداد التكب ــول بامت ــن: الق ــل الثام الدلي
مــن  التكبــر  لأن  الأحــوط؛  هــو  التشريــق  أيــام 
ــق  ــام التشري ــه إلى آخــر أي ــإن لم يســتمر ب ــات، ف الواجب

فقد يقع في ترك الواجب)3(.

مناقشة الأدلة:
يــرد عــى حديــث جابــر  أن فيــه جابــرًا الجعفــي 
قــال عنــه النســائي: مــروك، وقــال عنــه أبــو داود: 
ليــس بالقــوي، وقال يحيــى: لا يكتــب حديثــه)4(، وقال 

البيهقي: لا يحتج به)5(.
شــعبة  بــأن  جابــر  تضعيــف  عــى  البهــوتي  رد 
وســفيان قــد وثقــاه)6(. يــرد عــى هــذا بــأن الحديــث فيــه 
عمرو بــن شــمر أيضًــا، قــال عنــه البيهقــي: لا يحتــج 
وقــال  كــذاب،  زائــغ  عنــه:  الســدي  وقــال  بــه)7(، 
البخــاري وأبو حاتــم عنــه: منكــر الحديــث، كــا جــاء 

في إرواء الغليل)8(.
أمـا الحديـث الـذي جـاء عن عمار وعيل -رضي الله 
عنهما- فهـو حديـث ضعيـف بـل قـال عنـه الذهبـي: 

كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير)9(.
وأمــا اســتدلالهم بــا جــاء عــن الصحابــة فــرد أنــه 
يخالــف  مــا  الصحابــة  مــن  غيرهــم  عــن  جــاء  قــد 

أقوالهم)10(، فلا يمكن اعتباره إجماعًا.
أمــا قولهــم: إن التكبــر شرع لتعظيــم أمر المناســك، 
قــد رد عليــه الكاســاني بــأن ركــن الحــج الوقــوف بعرفة 
ــوم  ــارة وهمــا يحصــان في يــوم عرفــة وي وطــواف الزي
النحــر، أمــا الرمــي مــن توابــع المناســك، فينبغــي قــر 

التكبير على وقت الأركان لا وقت التوابع)11(.

)1( ابن قدامة المقدسي، الكافي 235/1.
)2( الكاساني، البدائع 196/1.

)3( المرجع السابق 196/1.
)4( الذهبي، ميزان الاعتدال 104/2.
)5( البيهقي، السنن الكبرى 315/3.

)6( البهوتي، كشاف القناع 85/2. 
)7( البيهقي، السنن الكبرى 315/3.

ا. )8( الألباني، إرواء الغليل 124/3. وقال: واه جدًّ
)9( الزيلعي، نصب الراية 344/1.

)10( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب التكبيــر فــي أي يــوم 488/1-
.489

)11( الكاساني، البدائع 196/2.

القــول  عــى  مبنــي  فهــو  الأخــر  الدليــل  وأمــا 
بوجوب التكبير وهو محل خلاف.

القــول الرابــع: ذهــب الشــافعية في قــول عندهــم)12( إلى 
أن التكبــر يبــدأ مــن غــروب شــمس ليلــة العيــد، 
وينتهــي صبــح آخــر أيــام التشريــق. واســتدلوا لرأيهــم 
في ابتــداء التكبــر مــن غــروب شــمس ليلــة النحــر 
ــه  ــر في ــدأ التكب ــث يب ــر، حي ــد الفط ــى عي ــاس ع بالقي
الأضحــى)13(،  عيــد  في  فكذلــك  العيــد،  ليلــة  مــن 
وعللــوا رأيهــم في انتهــاء التكبــر صبــح آخــر أيــام 
التشريــق بــأن النــاس تبــع للحجــاج فكــا أن الحجــاج 
ينهــون التكبــر بعــد صبــح آخــر أيــام التشريــق فكذلك 

الناس)14(.

مناقشة الأدلة:
يــرد عــى دليلهــم في ابتــداء التكبــر بأنــه قيــاس في 
مــورد النــص، ولا قيــاس في مــورد النــص، حيــث 
ثبــت بالدليــل ابتــداء التكبــر مــن يــوم عرفــة كــا جــاء 
عنــد البخــاري. وأمــا دليلهــم في الانتهــاء فقــد رددت 

عليه عند مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.
ــاس  ــل الن ــه جع ــول أن ــذا الق ــى ه ــذ ع ــا يؤخ ومم
تبعًــا للحجــاج في انتهــاء التكبــر، ولم يجعلهــم كذلــك 
عنــد الابتــداء ممــا يزيــد مــن ضعــف هــذا القــول؛ لأنــه 
الانتهــاء  في  للحجــاج  تبعًــا  النــاس  يجعــل  أن  إمــا 

والابتداء أو لا يجعلون كذلك أصلًا. 
روايــة)15(،  في  الحنابلــة  ذهــب  الخامــس:  القــول 
وأبو يوســف في روايــة عنــه)16(، وســعيد بن جبــر)17(، 
وعطــاء)18( إلى ابتــداء التكبــر مــن ظهــر يــوم النحــر إلى 

عصر آخر أيام التشريق، واستدلوا لرأيهم:-
قَضَيْتُــمْ  }فَــإذَِا  تعــالى:  قولــه  الأول:  الدليــل 
آبَاءَكُــمْ{  كَذِكْرِكُــمْ  الله  فَاذْكُــرُوا  مَناَسِــكَكُمْ 
قولــه  في  الــواردة  الفــاء  إن  قالــوا:  )البقــرة:200(. 
للتعقيــب،  مَناَسِــكَكُمْ{  قَضَيْتُــمْ  }فَــإذَِا  تعــالى: 
وقضــاء المناســك وقــت الضحــى مــن يــوم النحــر، 
ــر  ــاس في التكب ــه، والن ــر عقب فينبغــي أن يكــون التكب

)12( الشــيرازي، المهــذب 121/1، والشــربيني، مغنــي المحتــاج 
.314/1

)13( الرملي، نهاية المحتاج 297/2.
)14( الشيرازي، المهذب 121/1.
)15( ابن المفلح، المبدع 192/2.

)16( الكاساني، البدائع 195/1.
)17( ابن أبي شيبة، المصنف، باب التكبير في أي يوم 488/1.

)18( البيهقي، السنن الكبرى، كتاب العيدين 313/3.
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تبع للحجاج)1(.
وابـن عمـر،  عثمان،  عـن  مـا جـاء  الثـاني:  الدليـل 
  وزيد بـن ثابـت، وأبي سـعيد الخدري، وابـن عباس
أن ابتـداء التكبير مـن ظهـر يـوم النحـر إلى عرص آخـر 

أيام التشريق)2(.

مناقشة الأدلة:
أمــا بخصــوص الدليــل الأول فقــد تــم الــرد عليــه 
أمــا  الأول.  القــول  أصحــاب  أدلــة  مناقشــة  عنــد 
ــه  ــه أن ــرد علي ــة، ف ــن الصحاب ــاء ع ــا ج ــتدلالهم ب اس
جــاء عــن غيرهــم مــن الصحابــة مــا يخالــف هــذا 
ــل  ــر، ب ــن الآخ ــا أولى م ــول أحدهم ــس ق ــول، ولي الق
ــر  ــداء التكب ــاس  ابت ــن عب ــر واب ــن عم ــن اب جــاء ع

قبل ذلك.
روايــة  في  الحنابلــة  ذهــب  الســادس:  القــول 
النحــر  يــوم  ظهــر  يبــدأ  التكبــر  أن  إلى  عندهــم)3( 
وينتهــي ظهــر آخــر أيــام التشريــق. ولعلهــم بنــوا رأيهــم 
عــى القــول بــأن النــاس تبــع للحجــاج في التكبــر، 
ــر  ــوم النح ــر ي ــن ظه ــر م ــدأ التكب ــاج يب ــا أن الح فك
فكذلــك غــر الحــاج. وأمــا قولهــم انتهــاء التكبــر ظهــر 

آخر أيام التشريق فلم أجد له مستندًا. 

الرأي الراجح:
قبــل ذكــر القــول الراجــح في المســألة لا بــد مــن 

الإشارة إلى أمرين مهمين في المسألة:-
أمــا الأمــر الأول: فهــو يتعلــق بالأحاديــث الــواردة 
عــن النبــي  في المســألة، إذ لم يخــل أي واحــد منهــا مــن 
الطعــن في ســنده كــا بينــت ذلــك عنــد مناقشــة الأدلــة. 
وفي هــذا يقــول ابــن حجــر العســقلاني: ولم يصــح عــن 

النبي  في ذلك شيء)4(.
أمــا الأمــر الثــاني: فــا بــد مــن الإشــارة إلى أن 
أصــح الآثــار الــواردة عــن صحابــة رســول الله  هــو 
مــا جــاء عــن عــي وابــن مســعود -رضي الله عنهــا- في 
ــر  ــر آخ ــة إلى ع ــوم عرف ــر ي ــن فج ــر م ــداء التكب ابت
في  حجــر  ابــن  ذلــك  إلى  أشــار  كــا  التشريــق  أيــام 
الفتــح)5(، ومــا جــاء عــن ابــن عبــاس  موافقًــا لــرأي 

)1( السرخسي، المبسوط 42/2.
)2( البيهقــي، الســنن الكبــرى، كتــاب العيديــن، بــاب »مــن قــال يكبر 

فــي الأضحــى خلــف صــاة الظهر مــن يــوم النحــر« 313/3.
ابن المفلح، المبدع 192/2. 	)3(

العسقلاني، فتح الباري 462/2. 	)4(
المرجع السابق 462/2. 	)5(

اب��ن مسعــود وعيل -رضي الله عنهــا- أن التكبــر يبــدأ 
فجــر يــوم عرفــة وينتهــي عــر آخــر أيــام التشريــق)6(، 
الله  -رضي  ابــن عمــر  عــن  جــاء  مــا  إلى  بالإضافــة 
عنهــا- عنــد البخــاري معلقًــا أنــه كان يكــر أيــام منــى 
أنــه  الأثــر  هــذا  عــن  حجــر  ابــن  وقــال  جميعهــا، 
موصــول)7(، ومــا جــاء عــن أنــس  أن الصحابــة 

كانوا يبدؤون التكبير يوم عرفة.
أمــا بخصــوص الترجيــح في المســألة فالــذي يظهــر 
أن القــول بــأن التكبــر يبــدأ مــن فجــر عرفــة، وينتهــي 
ــح  ــو أرج ــق ه ــام التشري ــر أي ــن آخ ــر م ــاة الع ص

الأقوال وأصوبها لعدة أسباب:-
مــن  تســلم  لم  الأخــرى  الأقــوال  أدلــة  إن  أولاً: 
بهــا،  اســتدلالهم  يوهــن  بــا  عليهــا  والــرد  الطعــن 

ويجعلها لا تقوى على الدلالة لمرادهم. 
ثانيًــا: إن هــذا القــول يوافــق ظاهــر القــرآن الكريــم 
ــدُودَاتٍ{  ــامٍ مَعْ ــرُوا الله فِ أَيَّ �ـالى: }وَاذْكُ �ـه تع في قول
)البقــرة:203(. حيــث جــاء في تفســرها -عنــد جمهــور 
المفسريــن- التكبــر في أيــام التشريــق)8(؛ ممــا يــدل عــى 

استمرار التكبير لآخر أيام التشريق.
  ثالثًــا: إن أصــح مــا ورد عــن صحابــة رســول الله
ــم في  ــا عنه ــا يجعلــه إجماعً ــول، مم ــى هــذا الق يــدل ع

ذلك.
كافــة  في  العمــل  عليــه  القــول  هــذا  إن  رابعًــا: 

الأعصار والأمصار)9(.

المطلب الرابع: وقت التكبير المقيد في حق المحرم
اختلــف العلــاء في وقــت ابتداء التكبــر بخصوص 
في  الاختــاف  إلى  يعــود  الخــاف  ولعــل  المحــرم، 
اعتبــار التلبيــة مشــغلًا ومانعًــا للمحــرم مــن التكبــر أم 

لا. انقسمت آراء العلماء على قولين:-
ــد في  ــام أحم ــة)10( والإم ــب الحنفي ــول الأول: ذه الق

المنصوص عنه)11(، إلى ابتداء التكبير من فجر عرفة.
فهــم لم يفرقــوا بــن المحــرم وغــره في وقــت ابتــداء 
ــدأ التكبــر مــن فجــر يــوم عرفــة،  التكبــر فكلاهمــا يب

الألباني، إرواء الغليل 124/3. 	)6(
العسقلاني، فتح الباري 462/2. 	)7(

الجصــاص، أحــكام القــرآن 394/1، والطبــري، تفســير الطبــري  	)8(
.304-303/2

الرملــي، نهايــة المحتــاج 398/2، والحصكفــي، الــدر المختــار  	)9(
.180/2

)10( الشيباني، المبسوط، ص 386.
)11( عبــد الله بــن أحمد بــن حنبــل، مســائل الإمــام أحمــد، ص 

.421
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فعــى الحــاج أن يجمــع بــن التلبيــة والتكبــر، فيبــدأ 
ــد  ــة عن ــع التلبي ــك)1( ويقط ــد ذل ــي بع ــم يلب ــر ث بالتكب

رمي جمرة العقبة)2(.
ــن  ــاري ع ــد البخ ــاء عن ــا ج ــول م ــذا الق ــد ه ويؤي
أنــس  واصفًــا حالهــم مــع رســول الله  يــوم عرفــة 
حيــث قــال: كان يلبــى الملبــي منــا فــا ينكــر عليــه 

ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه)3(.
اليــوم  هــذا  في  التكبــر  جــواز  يبــن  فالحديــث 
ــة في  ــتحباب التلبي ــتمرار اس ــاج، واس ــوص الح بخص
حــق المحــرم لا يعــد مانعًــا مــن التكبــر إذ يســتطيع أن 

يجمع بينهما. 
ابــن  عــن  جــاء  مــا  أيضًــا  القــول  هــذا  ويؤيــد 
مســعود  حيــث يقــول: لقــد خرجــت مــع رســول 
الله  مــن منــى إلى عرفــة فــا تــرك التلبيــة حتــى رمــى 

الجمــرة إلا أن يخالطها بتكبير أو تهليل)4(.
فالحديــث يــدل عــى جــواز الجمــع بــن التلبيــة 
والتكبــر يــوم عرفــة، وانشــغال المحــرم بالتلبيــة لا 

يمنع من التكبير.
المالكيــة)5(، والشــافعية)6(،  الثــاني: ذهــب  القــول 
ــوم النحــر.  ــر مــن ظهــر ي ــداء التكب والحنابلــة)7( إلى ابت
وعلــل الشــافعية والحنابلــة رأيهــم هــذا بانشــغال الحــاج 
ــتمر في  ــرم يس ــر، إذ المح ــوم النح ــر ي ــل ظه ــة قب بالتلبي

التلبية عندهم حتى يرمي جمرة العقبة)8(.
أمــا المالكيــة فالتكبــر عندهــم يبــدأ في الأصــل مــن 
ــا  ــق ك ــام التشري ــر أي ــح آخ ــر إلى صب ــوم النح ــر ي ظه

بينت سابقًا.

المناقشة والترجيح:
يــرد عــى القــول بانشــغال المحــرم بالتلبيــة قبــل 
ظهــر يــوم النحــر، أن الانشــغال بالتلبيــة لا يمنــع مــن 
التكبــر، لــورود الأحاديــث التــي تــدل عــى جــواز 

)1( ابن الهمام، شرح فتح القدير 83/2.
)2( السرخسي، المبسوط 20/4، وابن مفلح، الفروع 255/3.

سبق تخريجه.  	)3(
ــى  ــة حت ــاب التلبي ــج، ب ــاب الح ــرى، كت ــنن الكب ــي، الس البيهق 	)4(
يرمــي جمــرة العقبــة 138/5، والحاكــم، المســتدرك، كتــاب 
ــي  ــي ف ــنه الألبان ــم، وحس ــه الحاك ــك 632/1، وصحح المناس

.296/4 الإرواء 
مالك، المدونة الكبرى 364/2. 	)5(

الدمياطي، إعانة الطالبين 310/2. 	)6(
المرداوي، الإنصاف 437/2. 	)7(

المــرداوي، الإنصــاف 437/2، والنــووي، المجمــوع شــرح  	)8(
.38/5 المهــذب 

ــة،  ــن التلبي ــه وب ــة، والجمــع بين ــوم عرف ــر مــن ي التكب
وأمــا بخصــوص رأي المالكيــة في ابتــداء التكبــر فقــد 
تــم الــرد عليــه عنــد مناقشــة قولهــم في المطلــب الســابق، 
وظهــر لنــا ضعفــه هنــاك، لــذا فالــذي يترجــح القــول 
عرفــة؛  يــوم  مــن  المحــرم  حــق  في  التكبــر  بابتــداء 
بالأدلــة  ذلــك  ولثبــوت  المخالفــن،  أدلــة  لضعــف 

الصحيحة. 
وأمــا بخصــوص أقــوال العلــاء في انتهــاء التكبــر 
ــة  ــابق لمعرف ــب الس ــع إلى المطل ــرم، فيرج ــق المح في ح
آرائهــم، إذ لا فــرق بــن المحــرم وغــره في انتهــاء وقــت 
التكبــر، إلا مــا جــاء عــن الشــافعية أنهــم يــرون انتهــاء 
التكبــر في حــق المحــرم صبــح آخــر أيــام التشريــق 

قولاً واحدًا.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في نهايــة هــذا المبحــث 
اختــاف الفقهــاء في صيغــة التكبــر حيــث ذهــب 
الحنفيــة)9(، والحنابلــة)10( إلى أن الصيغــة المشروعــة في 
التكبــر التثنيــة عــى النحــو التــالي: الله أكــر الله أكــر لا 

إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أن  المذهــب عندهــم  عــى  الشــافعية  يــرى  بينــا 
التكبــر ثــاث نســقًا، وعــى القــول القديــم عــن الإمام 
الشــافعي مرتــان)11(، فالتثليــث أن يقــول: الله أكــر الله 

أكبر الله أكبر، والتثنية أن يكبر مرتين.
حســن  فهــو  تعــالى  الله  ذكــر  مــن  زيــد  ومــا 
عندهــم)12(، واستحســن الشــافعي أيضًــا قــول: الله 
أكــر كبــرًا، والحمــد لله كثــرًا، وســبحان الله بكــرة 
وأصيــاً، لا إلــه إلا الله نعبــده مخلصــن لــه الديــن، ولــو 
ــه إلا الله وحــده صــدق وعــده،  ــرون، لا إل كــره الكاف

ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)13(.
ــر واســع مــع استحســانهم  ــة أن الأم ــرى المالكي وي
ــن  ــة )قلــت لاب ــث جــاء في المدون ــغ؛ حي لبعــض الصي
القاســم: كيــف تكبــر أيــام التشريــق في أقــوال مالــك؟ 
ا()14(. وجــاء  قــال: ســألناه عنــه فلــم يحــد لنــا فيــه حــدًّ
مالــك  الإمــام  عــن  الحكــم  عبــد  ابــن  روايــة  في 

استحسان التثنية كما جاء عند الحنفية، والحنابلة)15(.
)9( المرغيناني، الهداية 87/1.

)10( البهوتي، الروض المربع 311/1.
)11( النــووي، روضــة الطالبيــن 81/2، والشــربيني، مغنــي المحتاج 

.315/1
)12( النووي، المجموع 44/5، وروضة الطالبين 81/2.

)13( النووي، روضة الطالبين 81/2.
)14( مالك، المدونة الكبرى ا/172.

274/1، والخرشــي، حاشــية  النفــراوي، الفواكــه الدوانــي   )15(
.105/2 الخرشــي 
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لإطــاق  مطلــق  الأمــر  بــأن  القــول  والراجــح 
-وهــو  للذكــر  الطالبــة  المســألة  في  الثابتــة  الأدلــة 
ــامٍ  التكبــر)1(- كــا في قولــه تعــالى: }وَاذْكُــرُوا الله فِ أَيَّ
مــا جــاء في  )البقــرة:203(، وكذلــك  مَعْــدُودَاتٍ{ 
ــمَ الله فِ  ــرُوا اسْ ــالى: }وَيَذْكُ ــه تع ــج في قول ــورة الح س

امٍ مَعْلُومَاتٍ{ )الحج:28(. أَيَّ
الكــرام في صيغــة  الصحابــة  عــن  الثابــت  ولأن 
التكبــر لم ينحــر في صيغــة واحــدة، فقــد صــح عــن 
ابــن مســعود  صيغــة التثنيــة وهــي: الله أكــر الله 

أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد)2(.
وصحــح ابــن عبــد الــر صيغــة التثليــث عــن عمــر، 
ــن  ــر اب ــعود) )3 وذك ــن مس ــي، واب ــر، وع ــن عم واب
حجــر هــذا التصحيــح في التلخيــص ولم يــرد عليــه، بــا 

يشعر بموافقته عليه)4(.
وكذلــك جــاء عــن ســلمان  أنــه كان يقــول: 
كــروا الله أكــر الله أكــر كبــرًا -أو قــال تكبــرًا- اللهــم 
أنــت أعــى وأجــل مــن أن يكــون لــك صاحبــة أو 
ــك أو  ــك في المل ــك شري ــون ل ــد أو يك ــك ول ــون ل يك
يكــون لــك ولي مــن الــذل، وكــره تكبــرًا اللهــم اغفــر 
ــر  ــذا الأث ــر ه ــن حج ــح اب ــد صح ــا)5(. ولق ــا وارحمن لن

وقال عنه أصح ما جاء في التكبير)6(.

المبحث الثاني: شروط التكبير
دبــر  المقيــد  التكبــر  عــن  العلــاء  تحــدث  لمــا 
الصلــوات أيــام العيــد ذكــروا شروطًــا أو أوصافًــا 
ــي يكــر في دبرهــا، وســأتحدث في هــذا  للصلــوات الت

المبحث عن هذه الشروط.

المطلب الأول: اشتراط الذكورة
ــر  ــة التكب ــر مشروعي ــاء في ق ــت آراء العل اختلف

على الرجال دون النساء على ثلاثة أقوال:-
والشــافعية)8(،  المالكيــة)7(،  الأول: ذهــب  القــول 

كمــا جــاء فــي تفســيرها، انظــر: الجصــاص، أحــكام القــرآن  	)1(
.304-303/2 الطبــري  تفســير  والطبــري،   ،394/1
العسقلاني، الدراية 22/1، والألباني، الإرواء 125/3. 	)2(

ابن عبد البر، الاستذكار 338/4. 	)3(
العسقلاني، التلخيص الحبير 88/2. 	)4(

البيهقــي، الســنن الكبــرى، بــاب مــن يســتحب أن يبتــدئ التكبيــر  	)5(
خلــف صــاة الصبــح يــوم عرفــة 315/3.

العسقلاني، فتح الباري 462/2. 	)6(
النفراوي، الفواكه الدواني 273/1. 	)7(

النووي، روضة الطالبين 82/2. 	)8(

ومحمد بــن  وأبو يوســف،  روايــة)9(،  في  والحنابلــة 
الحســن مــن الحنفيــة)10( إلى القــول بمشروعيــة التكبــر 

في حق النساء كالرجال، واستدلوا لرأيهم:-
ـامٍ  أَيَّ فِ  الله  }وَاذْكُـرُوا  تعـالى:  قولـه  أولاً: 
مَعْـدُودَاتٍ{ )البقرة:203(، وقولـه تعالى: }وَيَذْكُرُوا 
مَعْلُومَـاتٍ{ )الحـج:28(. قالـوا إن  ـامٍ  أَيَّ فِ  اسْـمَ الله 
هـذه الآيـات طلبـت مـن النـاس الذكـر وهـو التكبير 
مـع  فالنسـاء  آخـر  دون  بجنـس  تقييـد  دون  مطلقًـا 

الرجال في الحكم سواء)11(.
ثانيًــا: قــول النبــي : »أيــام التشريــق أيــام أكل 
وشرب وذكــر لله«، فطلــب الذكــر في الحديــث جــاء 
مطلقًــا دون التقييــد بجنــس دون آخــر، فيدخل النســاء 

في الحكم كالرجال.
ثالثًــا: مــا جــاء عنــد البخــاري عــن أم عطيــة -رضي 
ــد،  ــوم العي ــا نؤمــر أن نخــرج ي الله عنهــا- قالــت: »كن
حتــى تخــرج البكــر مــن خدرهــا وحتــى تخــرج الحيض، 
فيكــن خلــف النــاس فيكــرن بتكبيرهــم، ويدعــون 
ــى  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــث ي ــم«)12(. فالحدي بدعائه
مشروعيــة التكبــر في حــق النســاء، ولــو لم يكــن جائــزًا 

في حقهن لمنعن منه.
رابعًــا: مــا جــاء عنــد البخــاري معلقًــا بصيغــة 
الجــزم: كانــت ميمونــة تكــر يــوم النحــر، وكان النســاء 
يكــرن خلــف أبان بــن عثــان، وعمر بــن عبــد العزيــز 
ليــالي التشريــق مــع الرجال في المســجد)13(. فهــذه الآثار 
تــدل عــى مشروعيــة التكبــر في حــق النســاء، إذ لــو لم 

يكن التكبير مشروعًا في حقهن لمنعن منه.
ــل  ــاة؛ بدلي ــع للص ــر تاب ــوا إن التكب ــا: قال خامسً
أنــه يقطعــه مــا يقطــع الصــاة، فــكل مــن صــى المكتوبة 

يكبر سواء أكان رجلًا أم امرأة)14(.
ــة في  ــة)15(، والحنابل ــب أبو حنيف ــاني: ذه ــول الث الق
روايــة)16(، وســفيان الثــوري)17( إلى القــول بــأن المــرأة لا 
تكــر وحدهــا، ولكــن تكــر إذا صلــت جماعــة مــع 
ــذي  ــر ال ــى الأث ــم ع ــوا رأيه ــم بن ــدو أنه ــال. ويب الرج

البهوتي، شرح منتهى الإرادات 328/1. 	)9(
)10( الحصكفي، الدر المختار 386/1.

)11( الكاساني، البدائع 197/1.
)12( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب العيديــن، بــاب التكبيــر 

أيــام منــى 330/1.
)13( المرجع السابق، نفس الصفحة.

)14( الكاساني، البدائع 197/1.
)15( ابن نجيم، البحر الرائق 179/2.

)16( المرداوي، الإنصاف 436/2.
)17( ابن قدامة المقدسي، المغني 37/2.
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رواه البخــاري: »أن النســاء كــن يكــرن خلــف أبان بــن 
عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق«)1(.

ــاء  ــق النس ــر في ح ــرع التكب ــث: لا ي ــول الثال الق
مطلقًــا، وهــو روايــة عنــد الحنابلــة، ونــص الإمــام 
ــد الله)2(.  ــه عب ــة ابن ــن رواي ــائل م ــاب المس ــد في كت أحم
وعللــوا هــذا الــرأي بــأن التكبــر يــرع فيــه رفــع 

الصوت، فلم يشرع لهن كالأذان.

مناقشة الأدلة والترجيح:
بــأن  الأول  القــول  أصحــاب  دليــل  عــى  يــرد 
التكبــر مــن توابــع الصــاة، بأنــه دعــوى لا دليــل 

عليها.
أمــا بخصــوص دليــل أصحــاب القــول الثــاني، 
فــرد عليــه بأنــه إذا كان مــن المبــاح والمــروع أن تكــر 
المــرأة في حــرة الرجــال، فمــن بــاب أولى أن يبــاح لهــا 

ذلك في حالة الانفراد.
وأمــا دليــل أصحــاب القــول الثالــث القيــاس عــى 
ــه  ــد في ــالأذان لا ب ــارق؛ ف ــع الف ــاس م ــو قي الأذان، فه
ــاس  ــام الن ــه إع ــود من ــوت لأن المقص ــع الص ــن رف م
ــاء،  ــق النس ــرع في ح ــا ي ــاة، ف ــت الص ــول وق بدخ
بينــا الأمــر بالتكبــر يحصــل المقصــود منــه في حــق 

النساء بأن تكبر بصوت منخفض.
العلــاء  أقــوال  في  النظــر  بعــد  يترجــح  والــذي 
ســواء  النســاء  حــق  في  التكبــر  بمشروعيــة  القــول 
أدلــة  لقــوة  جماعــة؛  في  أم  منفــردة  المــرأة  أصلــت 
الآيــات والأدلــة  فإطــاق  القــول،  أصحــاب هــذا 
الطالبــة للذكــر تؤيــد هــذا الــرأي، بالإضافــة إلى أن 

الآثار الواردة في المسألة تؤيد هذا القول أيضًا.

المطلب الثاني: اشتراط الإقامة والمصر الجامع
ــن  ــاف ب ــا اخت ــل فيه ــي حص ــروط الت ــن ال وم
العلــاء اشــراط الإقامــة والمــر الجامــع -أي المــدن- 
ــوات أن  ــر الصل ــر دب ــد أن يك ــن يري ــرط لم ــل يش فه

يكون مقيمً في مدينة من المدن؟
انقسمت آراء العلماء على قولين اثنين:-

القــول الأول: ذهــب جمهــور العلماء مــن المالكية)3(، 

ــر  ــاب التكبي ــن، ب ــاب العيدي ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي البخ 	)1(
ــى 330/1. ــام من أي

عبــد الله بــن أحمد بــن حنبــل، مســائل الإمــام أحمــد 129/1،  	)2(
وابــن قدامــة المقدســي، المغنــي 37/2، والمــرداوي، الإنصاف 

.436/2
مالك، المدونة 172/1. 	)3(

الحســن  ومحمد بــن  والحنابلــة)5(،  والشــافعية)4(، 
وأبو يوســف مــن الحنفيــة)6( إلى عــدم اشــراط الإقامــة 
أو المدينــة للتكبــر، فالتكبــر يكــون للمســافر والمقيــم 
واســتدلوا  جميعًــا،  القــرى  وأهــل  البــوادي  داخــل 

لرأيهم:-
ــامٍ  أَيَّ فِ  الله  }وَاذْكُــرُوا  تعــالى:  قولــه  أولاً: 
تعــالى:  وقولــه  )البقــرة:203(،  مَعْــدُودَاتٍ{ 
امٍ مَعْلُومَــاتٍ{ )الحج:28(.  }وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ الله فِ أَيَّ
النــاس  مــن  طلبــت  الآيــات  هــذه  أن  يــرون  فهــم 
آخــر،  دون  بحــال  التقييــد  دون  مطلقًــا  التكبــر)7( 
فيدخــل المســافر والمقيــم ســواء أكان في مدينــة أم قريــة 

أم بادية)8(.
ثانيًــا: قــول النبــي : »أيــام التشريــق أيــام أكل 
وهــو  الذكــر  أطلــق  فالحديــث  لله«.  وذكــر  وشرب 
التكبــر في أيــام التشريــق دون أن يقيــده بحــال دون 

أخرى فيدخل فيه المسافر والمقيم في أي مكان.
ثالثًــا: اســتدلوا بــا جــاء عــن أنــس  أن الصحابــة 
ــوا يكــرون يــوم عرفــة، ومــا جــاء عــن ابــن عمــر  كان
-رضي الله عنهــا- مــن تكبــر أيــام منــى. فهــذه الآثــار 
تــدل عــى جــواز التكبــر للمســافر؛ لأن الصحابــة 

كانوا مسافرين، ومع ذلك يكبرون.
ــة في حــق الحــاج؛ إذ لم  ــاس عــى التلبي ــا: بالقي رابعً
يــراع القائلــون باشــراط الإقامــة والمــر الجامــع هــذه 
الــروط في التلبيــة، فكذلــك ينبغــي أن يكــون الحــال 

في التكبير)9(.
خامسًــا: قالــوا إن التكبــر مــن توابــع الصــاة، 
فــكل مــن صــى المكتوبــة عليــه التكبــر ســواء كان 

مسافرًا أم مقيمً، وحيثما كانت إقامته)10(.
اشــراط  إلى  أبو حنيفــة  ذهــب  الثــاني:  القــول 
الإقامــة والمــر للتكبــر)11(، فــا تكبــر عــى المســافر 
ولا عــى أهــل القــرى، إلا أنــه اســتثنى المســافر إذا صلى 
قــول  لرأيــه:  المــر)12(، واســتدل  المقيــم في  خلــف 

الشافعي، الأم 179/1، والنووي، المجموع 43/5. 	)4(
المرداوي، الإنصاف 438/2. 	)5(

المرغيناني، الهداية 87/1. 	)6(
ســبق بيــان أن المقصــود بالذكــر هنــا أنــه تكبيــر فــي أيام التشــريق  	)7(
ــام عشــر ذي الحجــة كمــا  ــر أي ــى، والتكبي ــة الأول كمــا فــي الآي

فــي الآيــة الثانيــة، انظــر: الجصــاص، أحــكام القــرآن 394/1.
الكاساني، البدائع 196/1. 	)8(

السرخسي، المبسوط 44/2. 	)9(
)10( الكاساني، البدائع 196/1.

)11( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 179/2.
)12( المرغيناني، الهداية 87/1.
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النبي : »لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع«)1(.
ــا  ــق هن ــراد بالتشري ــرى أن الم ــة ي  فالإمــام أبو حنيف
هــو التكبــر، وأيــد كلامــه بقــول الن ضربــن شــميل 
مــن علــاء اللغــة)2(، ومــا جــاء عــن عــي : »لا جمعــة 
مــر  في  إلا  أضحــى  ولا  فطــر  ولا  تشريــق،  ولا 
ــراد  ــون الم ــح أن يك ــه لا يص ــرى أن ــو ي ــع«)3(، فه جام
ــر  ــال: لا فط ــا  ق ــد؛ لأن عليًّ ــاة العي ــق ص بالتشري
ولا أضحــى بعــد أن ذكــر التشريــق فــدل أن التشريــق 
ــو  ــا ه ــف ك ــى؛ إذ العط ــر والأضح ــاة الفط ــر ص غ
تكبــر إلا في  فــا  المغايــرة، وعليــه  يقتــي  معلــوم 

المصر بنص الحديث)4(.

المناقشة:
قــد يــرد عــى اســتدلال أصحــاب القــول الأول 
بإطلاقــات الأدلــة الداعيــة إلى الذكــر بأنهــم قــد خالفوا 
ــى  ــرد ع ــة. وي ــرطوا الفريض ــن اش ــاق ح ــذا الإط ه
هــذا بــأن اشــراط الفريضــة كان بنــاءً عــى الدليــل، أمــا 

التقييد بالإقامة في الأمصار فلا دليل عليه.
أمــا بخصــوص قيــاس أصحــاب القــول الأول 
عــى التلبيــة، فــا يصــح هــذا القيــاس؛ لأن التلبيــة 

تختلف عن التكبير في أحكام كثيرة.
وأمــا القــول بــأن التكبــر مــن توابــع الصــاة فهــو 
ــوا قولهــم هــذا عــى  دعــوى لا دليــل عليهــا؛ لأنهــم بن

القول بأن التكبير يقطعه ما يقطع الصلاة.
أمــا بخصــوص دليــل الإمــام أبي حنيفــة فــرد عليــه 
  وإنــا الثابــت عــن عــي  بأنــه لم يثبــت عــن النبــي
ــال  ــا ق ــق -ك ــراد بالتشري ــا أن الم ــو)5(. ك ــه ه ــن قول م
ــد  ــد)6(، ويؤي ــاة العي ــو ص ــد- ه ــي وأبو عبي الأصمع
قولهــا مــا أورده ابــن حجــر في الفتــح مــن مرســل 
ــال:  ــي  ق ــات أن النب ــه ثق ــن رجال ــال ع ــعبي وق الش
"مــن ذبــح قبــل التشريــق فليعــد"، والتشريــق هنــا كــا 

هو واضح صلاة العيد)7(.

ــاب  ــرى، كت )1( رواه البيهقــي -مــن قــول علــي- فــي: الســنن الكب
الجمعــة، بــاب مــن أتــى الجمعــة مــن أبعــد مــن ذلــك 179/3.

)2( الكاساني، البدائع 198/1.
)3( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب »مــن قــال لا جمعــة ولا تشــريق 

إلا فــي مصر جامــع« 439/1.
)4( الكاساني، البدائع 198/1.

ابـن حجـر  214/1 حيـث صحـح الإمـام  )5( العسـقلاني، الدرايـة 
  الأثـر عـن علـي، ونقـل قـول البيهقـي: بأنـه لا يرى عـن النبي

فـي ذلك شـيء.
)6( أبو عبيد، غريب الحديث 452/3.

)7( العسقلاني، فتح الباري 457/2.

وأمــا بخصــوص الاســتدلال بقــول عــي : لا 
جمعــة ولا تشريــق، ولا صــاة فطــر، ولا أضحــى إلا في 
بالتشريــق هــو  المــراد  أن  تبيــان  مــر جامــع)8(، في 
ــا  ــة)9( ف ــادة ضعيف ــذه الزي ــأن ه ــه ب ــرد علي ــر ف التكب

يصح الاستناد إليها.

الترجيح:
بعــد النظــر في أقــوال العلــاء وأدلتهــم يترجــح 
القــول بعــدم اشــراط الإقامــة والمــر الجامــع، لعــدم 
ثبــوت الدليــل بذلــك فيظــل الأمــر عــى إطلاقــه، بــل 
ــت  ــى يثب ــام من ــر أي ــن تكب ــة م ــن الصحاب ــاء ع ــا ج م

عدم اشتراط هذا الشرط.

المطلب الثالث: اشتراط الفريضة
ــاء في اشــراط كــون الصــاة صــاة  اختلــف العل
فريضــة، فمنهــم مــن قــر التكبــر خلــف الفرائــض، 
ومنهــم مــن أجازهــا خلــف النافلــة أيضًــا، ويبــدو أن 
بإطــاق  الأخــذ  في  الاختــاف  إلى  يعــود  الخــاف 
الأدلــة الــواردة والوقــوف عــى ظاهــر الآثــار الــواردة 

في المسألة. 
انقسمت آراء العلماء إلى قولين:-

والمالكيــة)11(،  الحنفيــة)10(،  ذهــب  الأول:  القــول 
اشــراط  إلى  والحنابلــة)13(  قــول)12(  في  والشــافعية 
الفريضــة دون النافلــة، فــا تكبــر خلــف النوافــل 
عندهــم ويبــدو أن قصرهــم التكبــر عــى الفرائــض 
وقوفًــا عــى الآثــار الــواردة عــن الصحابــة، والتــي 
ــا)14(،  ــض دون غيره ــى الفرائ ــر ع ــر التكب ــر ق تظه
ــن  ــي واب ــعود وع ــن مس ــن اب ــاء ع ــا ج ــا م ــي منه والت
ــن  ــرون م ــوا يك ــم كان ــا- أنه ـس -رضي الله عنه عباـ
غــداة عرفــة بعــد صــاة الفجــر إلى صــاة العــر مــن 
آخــر أيــام التشريــق)15(. ويعلــل الشــرازي هــذا القــول 

)8( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب مــن قــال لا جمعــة ولا تشــريق 
إلا فــي مصــر جامــع 439/1.

)9( العظيــم آبــادي، عــون المعبــود 285/3، وأشــار إلــى أن فــي 
ا. ســنده الحــارث الأعــور وهــو ضعيــف جــدًّ

)10( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 179/2.
)11( الخرشي، حاشية الخرشي 104/2.

)12( الشربيني، مغني المحتاج 314/1.
)13( المرداوي، الإنصاف 436/2.

ــت  ــن وق ــكلام ع ــد ال ــا عن ــار وغيره ــذه الآث ــج ه ــبق تخري )14( س
ــث الأول. ــن المبح ــث م ــب الثال ــي المطل ــد ف ــر المقي التكبي

)15( الكاساني، بدائع الصنائع 196/1.
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لــه)1(.  تابــع  والتابــع لا  للفــرض  تابــع  النفــل  بــأن 
مشروعيتــه  مــن  يلــزم  ولا  قدامــة:  ابــن  ويقــول 

للفرائض مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة)2(.
هــو  قــول  في  الشــافعية  ذهــب  الثــاني:  القــول 
المذهــب عندهــم)3(، ومجاهــد، والشــعبي)4( إلى القــول 
باســتحباب التكبــر خلــف النافلــة، وعــدم قــره عــى 

الفرائض، واستدلوا لرأيهم:-
ــامٍ  أَيَّ فِ  الله  }وَاذْكُــرُوا  تعــالى:  قولــه  أولاً: 
ــر  ــت الذك ــة أطلق ــرة:203(، فالآي ــدُودَاتٍ{ )البق مَعْ

-وهو التكبير- فلم تقيده بالفرائض دون النوافل)5(.
ــام  ــق أي ــام التشري ــي  »أي ــن النب ــاء ع ــا ج ــا: م ثانيً
أكل وشرب وذكــر لله« فالحديــث أطلــق الذكــر أيــام 
ــد بصــاة دون أخــرى، فــا ينبغــي  ــق دون تقيي التشري

قصره على الفرائض.
أنهــا  بجامــع  الفريضــة  عــى  بالقيــاس  ثالثًــا: 

صلوات تؤدى في أيام التكبير)6(.
رابعًــا: قيــاس التكبــر في آخــر الصــاة عــى التكبير 
أول  يــرع في  كــا  أنــه  أي  الإقامــة-  أولهــا -أي  في 

الصلاة فكذلك في آخرها)7(.

المناقشة والترجيح:
ــادة  ــور العب ــة بأم ــائل المتعلق ــذه المس ــل في ه الأص
فيهــا  الــواردة  الشرعيــة  النصــوص  عــى  الوقــوف 
وعــدم اللجــوء إلى القيــاس أو الاجتهــاد خــارج دائــرة 

النصوص.
لـذا فإن أقوى الأدلة في المسـألة الاسـتدلال بمطلق 
القـرآن الكريـم والسـنة عنـد القائلني بجـواز التكبير 
خلـف النوافـل، وكذلـك الوقـوف على الآثـار الواردة 

عن الصحابة الكرام في قصر التكبير على الفرائض.
الدليلــن أرد عــى  بــن هذيــن  وقبــل الترجيــح 
ــاني وهــو قيــاس  ــل الرابــع لأصحــاب القــول الث الدلي

التكبير في آخر الصلاة على التكبير في أولها:-
أولاً: الأذان والإقامــة أوكــد مــن التكبــر، فهــا 
مشروعــان في جميــع أيــام الســنة أمــا التكبــر ففــي أيــام 

الشيرازي، المهذب 122/2. 	)1(
ابن قدامة المقدسي، المغني 127/2. 	)2(

النووي، المجموع 42/5. 	)3(
ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب الرجــل يصلــي وحــده يكبــر أم  	)4(

لا 7-6/2.
البيهقي، السنن الكبرى 316/3. 	)5(

النووي، المجموع 42/5. 	)6(
السرخسي، المبسوط 44/2. 	)7(

مخصوصة)8(.
ثانيًــا: الأذان والإقامــة غــر مشروعــن في النافلــة، 

فكذلك التكبير)9(.
أمــا بخصــوص الترجيــح بــن النصــوص فأرجــح 
الوقــوف عــى الآثــار الــواردة عــن الصحابــة في التكبير 
خلــف الفرائــض؛ لأن الصحابــة الكــرام هــم أكثــر 
النــاس فهــاً للقــرآن ولــكلام النبــي  فعــدم ورود 
التكبــر عنهــم خلــف النافلــة عــى الرغــم مــن وجــود 
المقتــي، يضعــف الأخــذ بمطلــق الآيــة أو الحديــث، 

لذا أرجح قصر التكبير على الفرائض دون النوافل. 

المطلب الرابع: اشتراط الجماعة
ومــن الــروط التــي ذكرهــا العلــاء: الجماعــة، 
فهــل يجــوز للمنفــرد أن يكــر دبــر صلاتــه كــا يفعــل في 
عــى  المســألة  في  العلــاء  اختلــف  الجماعــة؟  صــاة 

قولين:-
ــافعية)11(،  ــة)10(، والش ــب المالكي ــول الأول: ذه الق
الحســن  ومحمد بــن  روايــة)12(،  في  والحنابلــة 
والشــعبي  وقتــادة،  الحنفيــة)13(،  مــن  وأبو يوســف 
ومجاهــد)14( إلى القــول بالتكبــر خلــف الفريضــة ســواء 

أصليت في جماعة أم لا، واستدلوا لرأيهم:-
ـامٍ  أَيَّ فِ  الله  }وَاذْكُـرُوا  تعـالى:  قولـه  أولاً: 
مَعْـدُودَاتٍ{ )البقرة:203(، وقولـه تعالى: }وَيَذْكُرُوا 
ـامٍ مَعْلُومَـاتٍ{ )الحـج:28(. فقالـوا إن  اسْـمَ الله فِ أَيَّ
هـذه الآيـات قد أطلقت الأمـر بالذكر وهـو التكبير)15( 

فلا ينبغي تقييده بالجماعة)16(.
ــه  ــع الصــاة؛ لأن ــر مــن تواب ــوا إن التكب ــا: قال ثانيً
ــة  ــى المكتوب ــن ص ــكل م ــاة، ف ــع الص ــا يقط ــه م يقطع

يكبر)17(.
ــبوق  ــا أن المس ــبوق، فك ــى المس ــاس ع ــا: بالقي ثالثً
يكــر بعــد انتهائــه مــن الصــاة مــع أنــه صــار منفــردًا، 

)8( السرخسي، المبسوط 44/2.
)9( المرجع السابق 44/2.

)10( مالك، المدونة الكبرى 172/1.
)11( النووي، المجموع 43/5.

)12( المرداوي، الإنصاف 436/2.
)13( الكاساني، البدائع 196/1.

ــده  ــي وح ــل يصل ــي الرج ــاب ف ــف، ب ــيبة، المصن ــي ش ــن أب )14( اب
يكبــر أم لا 6/2.

)15( المــراد بالذكــر فــي الآيــة الأولــى التكبيــر أيــام التشــريق وفــي 
ــوم  ــي مــن ضمنهــا ي ــام العشــر مــن ذي الحجــة والت ــة الأي الثاني
ــوم النحــر. انظــر: الجصــاص، أحــكام القــرآن 394/1. ــة وي عرف

)16( الكاساني، البدائع 197/1.
)17( المرجع السابق 197/1.
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فكذلــك مــن لم يصــل جماعــة أصــاً بجامــع الانفــراد في 
كل منهما.

ــاني: ذهــب الحنابلــة في أصــح الروايتــن  القــول الث
النخعــي)3(،  وإبراهيــم  وأبو حنيفــة)2(،  عندهــم)1(، 
وســفيان الثــوري)4( إلى القــول بقــر التكبــر عــى مــن 

صلى جماعة دون سواه، واستدلوا لرأيهم:-
أولاً: قــول النبــي  »لا جمعــة ولا تشريــق إلا في 
رفــع  هنــا  بالتشريــق  فالمقصــود  جامــع«)5(،  مــر 
ــو  ــميل وه ــن ش ــال الن ضرب ــا ق ــر، ك ــوت بالتكب الص
مــن أهــل اللغــة، والتشريــق مأخــوذ مــن الإظهــار)6(، 
ــاء الله، فالــذي شــأنه الإظهــار  ــر إظهــار لكبري والتكب

والاشتهار لا يأتي به المنفرد وإنما يختص بالجماعة.
ثانيًــا: اســتدلوا بــا جــاء عــن ابــن عمــر وابــن 
مســعود -رضي الله عنهــا- حيــث جــاء عنــد ابــن 
عــن  حدثونــا  قــال:  أنــه  »الأوســط«  في  المنــذر 
ــلمة  ــن س ــا محمد ب ــال: أخبرن ــم، ق ــحاق بن إبراهي إس
ــن  ــم ع ــن إبراهي ــاد ع ــن حم ــة ع ــن أبي أنيس ــن زيد ب ع
علقمــة عــن ابــن مســعود  قــال: ليــس عــى الواحــد 
والاثنــن تكبــر أيــام التشريــق، إنــا التكبــر عــى مــن 

صلى جماعة)7(.
وأمــا أثــر ابــن عمــر -رضي الله عنهــا- فقــد جــاء 
عــن  حنبــل  أحمد بــن  روايــة  مــن  الطــراني  عنــد 
ــن  ــن زيد ب ــم ع ــد الرحي ــن أبي عب ــلمة ع ــن س محمد ب
أبي أنيســة عــن عمر بــن نافــع عــن أبيــه عــن ابــن عمــر 
أيــام  إذا صــى وحــده  كان  أنــه  الله عنهــا-  -رضي 
فعــل  في  رأوا  أنهــم  فيبــدو  يكــر)8(.  لا  التشريــق 
الصحابيــن حجــة إذ لم يــأت عــن أحــد مــن الصحابــة 

ما يخالف قولهما.
ثالثــا: بالقيــاس عــى صــاة الجمعــة بجامــع أن كلاًّ 
منهــا يحتــاج إلى مــر حتــى يقــام فيــه، فكــا أن الجمعة 

تحتاج لمصر فكذلك التكبير)9(.

)1( المرداوي، الإنصاف 436/2.
)2( فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق 227/1.

ــر أم لا«  ــاب »فــي الرجــل يصلــي وحــده يكب ــي شــيبة، ب ــن أب )3( اب
.6/2

)4( ابن قدامة المقدسي، المغني 127/2.
)5( البيهقــي، الســنن الكبــرى، كتــاب الجمعــة، بــاب مــن أتــى 
ــي  ــي رض ــول عل ــن ق ــك 179/3، م ــن ذل ــد م ــن أبع ــة م الجمع

ــه. ــه عن الل
)6( الكاساني، البدائع 198/1. 

ابن المنذر، الأوسط 352/4. 	)7(
)8( الطبراني، المعجم الكبير 268/12.

)9( السرخسي، المبسوط 44/2.

مناقشة الأدلة:
الأول  القــول  أصحــاب  اســتدلال  عــى  يــرد 
بإطــاق الآيــات أنهــم قــد خالفــوا هــذا الإطــاق 

حين اشترطوا المكتوبة للتكبير.
يــرد عــى الدليــل الثــاني لأصحــاب القــول الأول، 
بــأن التكبــر تابــع للصــاة لأنــه يقطعــه مــا يقطــع 
ــاج  ــي تحت ــاً، فه ــت دلي ــوى وليس ــذه دع ــاة، ه الص

لدليل لإثباتها.
ويــرد عــى اســتدلال أصحــاب القــول الثــاني بقــول 
ــه لم يثبــت عــن  ــق.." بأن ــي : "لا جمعــة ولا تشري النب
النبــي  وإنــا هــو قــول عــي  وبينــت أن زيــادة »لا 

فطر ولا أضحى« ضعيفة)10(.
وأمــا قــول ابــن مســعود فقــد جــاء عنــد ابــن المنــذر، 
لكــن في ســنده انقطــاع بــن محمد بــن ســلمة وزيد بــن 
ــن  ــر م ــن حج ــده اب ــلمة ع ــن س ــة؛ فمحمد ب أبي أنيس
ــن  ــا زيد ب ــنة 192)12( بين ــوفي س ــعة)11( ، ت ــة التاس الطبق

أبي أنيسة من الطبقة السادسة)13( توفي سنة 125)14(.

الرأي الراجح: 
بعــد النظــر في أقــوال العلــاء وأدلتهــم يترجــح 
القــول باشــراط الجماعــة؛ لمــا ثبــت عــن ابــن عمــر 
ــاء  ــذي ج ــند ال ــك؛ لأن الس ــا- في ذل -رضي الله عنه
عنــد الطــراني لا يوجــد فيــه ضعيــف؛ فمحمد بــن 
أبي  -خالد بــن  الرحيــم  وأبو عبــد  ثقــة)15(،  ســلمة 
مــن  أنيســة  أبي  وزيد بــن  أيضــا)16(،  ثقــة  يزيــد- 
الثقــات)17(، وأمــا عمر بــن نافــع فحديثــه صحيــح عــن 
نافــع كــا أشــار إلى ذلــك البخــاري)18(. ولقــد صحــح 

هذا الأثر الدكتور الطريفي في كتابه »التحجيل«)19(.

المطلب الخامس: اشتراط الأداء في الصلاة
اختلــف العلماء في اشــراط المــؤداة للتكبــر خلفها، 
فهــل التكبــر عــى مــن صــى المــؤداة فقــط؟ أم أن 
الشــخص الــذي يقــي صــاة فاتتــه مــن أيــام التكبــر 

)10( انظر مناقشة الأدلة في المطلب الثاني من المبحث نفسه.
)11( العسقلاني، تقريب التهذيب، ص 481.

)12( الذهبي، تذكرة الحفاظ 316/1.
)13( العسقلاني، التقريب، ص 222.

)14( الذهبي، سير أعلام النبلاء 90/6.
)15( الذهبي، تذكرة الحفاظ 316/1.

)16( الدارقطني، علل الدارقطني 140/6.
)17( الذهبي، سير أعلام النبلاء 89/6.
)18( البخاري، التاريخ الكبير 199/6.

)19( الطريفي، التحجيل، ص 96.
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في أيام التكبير يحق له التكبير أيضًا؟
ويبــدو أن الخــاف في المســألة يرجــع إلى نظــرة كل 
واحــد منهــا في كــون التكبــر يتعلــق بــذات الصــاة، 
أم يتعلــق بمطلــق الوقــت الــذي شرع فيــه التكبــر. 

هناك قولان للعلماء:-
القــول الأول: ذهــب الحنفيــة)1(، والمالكيــة في قــول 
عندهــم)3(،  الأصــح  في  والشــافعية  عندهــم)2(، 
والحنابلــة)4( إلى القــول بمشروعيــة التكبــر دبــر المؤداة، 

والمقضية من أيام التكبير، واستدلوا لرأيهم هذا:-
أولاً: بالقيــاس عــى الأضحيــة، فهــي إن لم تذبــح في 
اليــوم الأول يمكــن ذبحهــا في اليــوم الثــاني أو الثالــث، 
أيــام  مــن  يقــي صــاة  الــذي  الأمــر في  وكذلــك 

التكبير في أيام التكبير)5(.
ثانيًــا: قالــوا إن التكبــر ســنة الصــاة الفائتــة، وقــد 
ــرات  ــا لتكب ــت وقتً ــون الوق ــاء، ولك ــى القض ــدر ع ق

الصلوات المشروعات فيه)6(.
القــول الثــاني: ذهــب المالكيــة في قــول آخــر)7(، 
والشــافعية في قــول ثــان عندهــم)8( إلى القــول بعــدم 
مشروعيــة التكبــر خلــف الصــاة المقضيــة في أيــام 
التكبــر، وعللــوا هــذا الــرأي بــأن التكبــر خلــف هــذه 

الصلوات يختص بوقتها، وقد فات)9(.

الرأي الراجح:
بعــد النظــر في أقــوال العلــاء يترجــح القــول بجواز 
التكبــر في المقضيــة مــن أيــام التكبــر، فتأديــة الصــاة 
ــر لا  ــر؛ لأن التكب ــن التكب ــع م ــا لا يمن ــر وقته في غ
يتعلــق بوقــت الصــاة، وإنــا هــو متعلــق بالأيــام التــي 
يــرع فيهــا التكبــر، ويؤيــد هــذا الإطــاق الــذي جــاء 
التكبــر، وفعــل  أيــام  للذكــر في  الطالبــة  الأدلــة  في 
ــه؛ لأن  ــؤداة لا مفهــوم ل ــف الم ــر خل ــة بالتكب الصحاب
الوصــف إذا كان وصفًــا لغالــب حــال النــاس فــا يعــد 

قيدًا في المسألة.

الكاساني، البدائع 198/1. 	)1(
)2( الخرشي، حاشية الخرشي 104/2.

النووي، روضة الطالبين 80/2. 	)3(
)4( 	البهوتي، الكشاف 58/2.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 179/2. 	)5(
الكاساني، البدائع 198/1. 	)6(

المواق، التاج والإكليل 198/2. 	)7(
الشيرازي، المهذب 122/2. 	)8(

المواق، التاج والإكليل 198/2. 	)9(

حــق  في  الصــاة  مــن  الانتهــاء  الســادس:  المطلــب 
المسبوق

اتفــق العلــاء)10( عــى مشروعية التكبــر بخصوص 
المسبوق لكنهم اختلفوا في وقته على ثلاثة أقوال:-

والمالكيــة)12(،  الحنفيــة)11(،  ذهــب  الأول:  القــول 
والشــافعية)13(، والحنابلــة)14(، والشــعبي، وحمــاد، وابن 
ســرين)15( إلى أن يقــي صلاتــه ثــم يكــر، وعللــوا 
ــه  ــأت ب ــا ي ــام ف ــد الس ــروع بع ــر م ــه ذك ــم بأن رأيه
أثنــاء الصــاة، فــا يكــر عنــد تســليم الإمــام؛ لأنــه لم 
ينــه صلاتــه بعــد، فــإذا أدى مــا فاتــه مــن الصــاة 

وسلم عندها يكبر؛ لأنه يكون قد أنهى صلاته)16(.
ــاني: ذهــب الحســن البــري إلى القــول  القــول الث
مــن  فاتــه  مــا  يــأتي  أن  قبــل  الإمــام  مــع  بالتكبــر 
ســجود  عــى  بالقيــاس  رأيــه  وعلــل  الصــاة)17(، 
الســهو، فكــا أن المســبوق يتابــع الإمــام في ســجود 
ــه فكذلــك في التكبــر)18(.  ــأتي مــا فات الســهو قبــل أن ي
ــر  ــروع في آخ ــر م ــا ذك ــهد فه ــى التش ــاس ع وبالقي

الصلاة، فيأتي به المسبوق قبل أن يقضي ما فاته)19(.
القــول الثالــث: ذهــب مكحــول ومجاهــد إلى القــول 
بالتكبــر مــع الإمــام، والتكبــر بعــد تســليمه وانتهائــه 
مــن  التكبــر الأول  رأوا  الصــاة)20(. ولعلهــم  مــن 
وأمــا  الســهو،  ســجود  مثــل  للإمــام  المتابعــة  بــاب 
التكبــر الثــاني فعــودًا عــى أصــل اســتحباب التكبــر في 

حق كل فرد بعد الانتهاء من صلاته.

المناقشة والترجيح: 
بعــد ذكــر أقــوال العلــاء وأدلتهــم يترجــح القــول 
بقــر التكبــر بعــد انتهــاء المســبوق مــن صلاتــه؛ 

ــي،  ــق 227/1، والخرش ــن الحقائ ــي، تبيي ــن الزيلع ــر الدي )10( فخ
حاشــية الخرشــي 104/2، والنــووي، روضــة الطالبيــن 80/2، 

ــار الســبيل 148/1. ــان، من والمجمــوع 43/5، وابــن ضوي
)11( الحصكفي، الدر المختار 180/2.

)12( المواق، التاج والإكليل 198/2.
)13( النووي، روضة الطالبين 80/2.

)14( ابن قدامة المقدسي، المغني 128/2.
)15( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب »فــي الرجــل تفوتــه الركعــة 

ــريق« 6/2. ــام التش أي
)16( ابن قدامة المقدسي، المغني 128/2.

)17( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب »فــي الرجــل تفوتــه الركعــة 
ــريق« 6/2. ــام التش أي

)18( النووي، المجموع 42/5.
)19( ابن قدامة المقدسي، المغني 128/2.

)20( ابــن أبــي شــيبة، المصنــف، بــاب »فــي الرجــل تفوتــه الركعــة 
ــريق« 6/2. ــام التش أي
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ــل  ــن بجع ــة القائل ــوة أدل ــن وق ــة المخالف ــف أدل لضع
التكبــر بعــد الســام، والقيــاس عــى التشــهد وســجود 
قبــل  بهــا  يــأتي  الإمــام  لأن  يســتقيم؛  لا  الســهو 
التســليم)1(، وكــا أن متابعــة الإمــام تكــون في أمــر قبــل 

سلامه لا بعده.

المطلــب الســابع: عــدم إطالــة الفصــل بــن التكبــر 
والتسليم من الصلاة

لا بــد مــن الإشــارة في البدايــة إلى مــا ذكــره العلــاء 
بخصــوص موضــع التكبــر دبــر الصلــوات المكتوبــة، 
حيــث تشــر نصوصهــم إلى التصــاق التكبــر بالتســليم 
مــن الصــاة. يقــول ابــن نجيــم في تحديــد موضــع 
التكبــر: دبــر الصــاة وفورهــا مــن غــر أن يتخلــل مــا 
يقطــع الصــاة حتــى لــو ضحــك قهقهــة، أو أحــدث 
متعمــدًا، أو تكلــم عامــدًا وســاهيًا، أو خــرج مــن 
المســجد، أو جــاوز الصفــوف في الصحــراء لا يكبر)2(. 
ويقــول الحصكفــي: عقــب كل فريضــة بــا فصــل 
يمنــع البنــاء)3(. ويقــول الكاســاني: دبــر الصــاة وإثــر 
حرمــة  يقطــع  مــا  يتخلــل  أن  غــر  مــن  فورهــا 
ــر  ــل: ويك ــن خلي ــة ع ــد المالكي ــاء عن ــاة)4(. وج الص
البعــدي)5(.  إثــر خمــس عــرة فريضــة وســجودها 
ويقــول الخــرشي معلقًــا عــى قــول خليــل: )قولــه إثــر 
ــل  ــبيح وقب ــل التس ــر قب ــه يك ــي أن ــب، يقت أي: عق
ويقــول  كذلــك()6(.  وهــو  الكــرسي،  آيــة  قــراءة 
القــرواني:  زيــد  أبي  لرســالة  شرحــه  في  النفــراوي 
أشــعر قولــه »دبــر« أنــه يكــر قبــل التســبيح وقبــل 
قــراءة آيــة الكــرسي)7(. وجــاء عنــد البجيرمــي: ويقــدم 
التكبــر عــى أذكارهــا -أي الصــاة- لأنــه شــعار 
الوقــت ولا يتكــرر، فــكان الاعتنــاء بــه أشــد مــن 
الأذكار)8(. ويقــول النــووي في تبيــان الصلــوات التــي 
ــاة  ــب كل ص ــر عق ــه يك ــا أن ــا: أصحه ــر خلفه يك
ــافعي  ــام الش ــول الإم ــام)9(. ويق ــذه الأي ــة في ه مفعول
مبينـًـا موضــع التكبــر وهــو يتكلــم عــن المســبوق: فــإن 
ــإذا ســلم كــر. ويقــول:  ــه ف ــه ســهو ســجد ل كان علي

)1( النووي، المجموع 42/5.
ابن نجيم، البحر الرائق 178/2. 	)2(

الحصكفي، الدر المختار 178/2. 	)3(
الكاساني، البدائع 196/1. 	)4(

الخرشي، حاشية الخرشي 104/2. 	)5(
المرجع السابق 104/2. 	)6(

النفراوي، الفواكه الدواني 274/1. 	)7(
البجيرمي، حاشية البجيرمي 429/1. 	)8(

النووي، روضة الطالبين 80/2. 	)9(

وإن بــدأ بــيء مــن الذكــر قبــل التكبــر أو لم يــأت 
بالتكبــر فــا كفــارة عليــه)10(. فقولــه يــدل عــى أن 
ــر  ــر بذك ــام والتكب ــن الس ــل ب ــدم الفص ــل ع الأص

آخر.
وممــا يــدل عــى التصــاق التكبــر بالســام مــا جــاء 
ــر معللــن  ــة مــن اشــراط الطهــارة للتكب ــد الحنابل عن
رأيهــم أن التكبــر تابــع للصــاة، فيبطلــه مــا يبطــل 
ــاء  ــا ج ــى م ــا ع ــوتي -معلقً ــول البه ــاة)11(. ويق الص
عنــد الحنابلــة عــن الشــخص الــذي يجتمــع عليــه تلبيــة 
وتكبــر أنــه يبــدأ بالتكبــر؛ لأنه مــن جنس الصــاة)12(. 
عــى  التكبــر-  -أي  تقديمــه  منــه  ويؤخــذ  قلــت: 

الاستغفار، وقول: اللهم أنت السلام إلى آخره.
ومــا ذكرتــه مــن أقــوال لبعــض التابعــن في مســألة 
المســبوق يــدل عــى أن المتعــارف عليــه عندهــم أن 
التكبــر بعــد الســام مبــاشرة؛ إذ لا يعقــل أن يؤمــر 
المســبوق بمتابعــة الإمــام في أمــر يفصــل بينــه وبــن 

التسليم بفاصل.
ممــا تقــدم يظهــر لنــا أن الأصــل عنــد العلــاء الإتيان 
بالتكبــر بعــد الســام مــن الصــاة مبــاشرة قبــل أذكار 
إذ  العاديــة،  الأيــام  في  بعدهــا  المشروعــة  الصــاة 
ــا  ــر في دبره ــد بالتكب ــام العي ــوات في أي ــت الصل خص
عــن ســائر الصلــوات في باقــي أيــام العــام، لكــن لــو أن 
شــخصًا نــي التكبــر في دبــر الصــاة فهــل يــرع لــه 
أن يقــي التكبــر حــن يذكــره، وإن طــال الفصــل 
بينــه وبــن الســام، اختلــف العلــاء في المســألة ويبــدو 
أن الخــاف يعــود إلى اختلافهــم في معاملــة التكبــر 

معاملة سجود السهو في الصلاة. 
اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال:-

في  والحنابلــة  المالكيــة)13(،  ذهــب  الأول:  القــول 
مشروعيــة  بعــدم  القــول  إلى  المذهــب)14(  صحيــح 
التســليم والتكبــر،  بــن  الفصــل  إذا طــال  التكبــر 
معــه  يســمح  الــذي  القــول  أن  إلى  المالكيــة  وأشــار 
ــاة،  ــاء في الص ــه البن ــمح مع ــذي يس ــه ال ــر نفس التكب

)10( الشافعي، الأم 241/1.
)11( ابــن المفلــح، المبــدع 192/2. ابــن قدامــة المقدســي، الكافــي 
237/1. والحقيقــة أنــه لا دليــل علــى هــذا الشــرط، لكنــي 
ــاق  ــي التص ــة ف ــى رأي الحنابل ــة عل ــول للدلال ــذا الق أوردت ه
التكبيــر بالصــاة لــذا عاملــوا التكبيــر معاملــة الصــاة فيمــا 

ــا. يبطله
)12( البهوتي، كشاف القناع 58/2.

)13( الخرشي، حاشية الخرشي 105/2.
)14( المرداوي، الإنصاف 439/2.
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العــرف)1(.  إلى  بالرجــوع  تحديــده  في  عنهــم  وجــاء 
ويظهــر أن الحنابلــة أيضًــا يرجعــون في طــول الفاصــل 
ــألة  ــك في مس ــروا إلى ذل ــا، وإن لم يش ــرف أيضً إلى الع
التكبــر إلا أنهــم ذكــروا ذلــك عنــد كلامهــم عــا يمنــع 
يعاملــون  أنهــم  جليًّــا  ويبــدو  الصــاة)2(.  في  البنــاء 

التكبير كأنه جزء من الصلاة.
القــول الثــاني: ذهــب الحنفيــة)3(، والحنابلــة في قــول 
عندهــم)4( إلى القــول بــأن المصــي يــرع لــه التكبــر مــا 
لم يخــرج مــن المســجد وإن طــال الفصــل، وعللــوا 
رأيهــم بأنــه مختــص بالصــاة مــن بعدهــا فأشــبه ســجود 

السهو)5(.
ــو  ــي ل ــأن المص ــافعية ب ــب الش ــث: ذه ــول الثال الق
ــو  ــه تداركــه ول نــي التكبــر بعــد الســام يســتحب ل
طــال الفصــل)6(، وعللــوا رأيهــم بــأن التكبــر هــو 
ــزء  ــاة، ولا ج ــف للص ــر، لا وص ــام التكب ــعار لأي ش

منها)7(.

المناقشة والترجيح:
يظهــر مــن كلام أصحــاب القولــن الأول والثــاني 
أنهــم بنــوا قولهــم عــى اعتبــار التكبــر كأنــه جــزء مــن 
ــد  ــه بع ــى ب ــو يؤت ــك، فه ــس كذل ــه لي ــاة، ولكن الص
الســام والانتهــاء مــن الصــاة، كــا أن التكبــر يختلف 
عــن ســجود الســهو؛ فســجود الســهو لإتمــام الصــاة 
وإكــال صفتهــا فــا يفعــل بعــد طــول فصــل)8(، كــا أن 
ــدم  ــم ع ــض بقوله ــاني ينتق ــن الأول والث ــول الفريق ق
جــواز متابعــة المســبوق لإمامــه في التكبــر، وأمــا القول 
ــه ليــس جــزءًا  بجــواز تداركــه مهــا طــال الفصــل لأن
ــن  ــزءًا م ــن ج ــه وإن لم يك ــه بأن ــرد علي ــاة ي ــن الص م
الصــاة إلا أنــه شرع في دبــر الصــاة، فالقــول بجــواز 
تداركــه مهــا طــال الفصــل يخالــف أصــل مشروعيتــه، 
لــذا فالــذي ترجــح القــول بعــدم تداركــه إذا طــال 
الفصــل بــن التســليم والتكبــر، ويرجــع إلى تحديــد 

طول الفصل إلى العرف. فهو لا حد فيه شرعًا. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى بعــض الــروط التــي 

)1( النفراوي، الفواكه الدواني 274/1.
ابن قدامة المقدسي، المغني 366/1. 	)2(

السرخسي، المبسوط 45/2. 	)3(
المرداوي، الإنصاف 439/2. 	)4(

ابن قدامة المقدسي، المغني 128/2. 	)5(
النــووي، روضــة الطالبيــن 80/2، والشــربيني، مغنــي المحتــاج  	)6(

.315/3
النووي، المجموع 43/5. 	)7(

المرجع السابق 43/5. 	)8(

ذكرهــا بعــض العلــاء بنــاءً عــى معاملــة التكبــر كأنــه 
جــزءٌ مــن الصــاة حيــث جــاء عنــد الحنفيــة أن القهقهة 
والــكلام ســهوه وعمــده والحــدث المتعمــد يمنــع مــن 
التكبــر)9(. ووافــق الحنابلــة الحنفيــة في الحــدث ســواء 
أكان متعمــدًا أم ســهوًا)10(، ووافــق ابــن عقيــل الحنفيــة 

في اشتراط عدم الكلام)11(.
فكــا أشرت أن هــذه الــروط مبنيــة عــى كــون 
التكبــر جــزءًا مــن الصــاة، وقــد رددت عــى هــذا 
القــول بــا يظهــر بطلانــه فــا بنــي عــى باطــل فهــو 
باطــل. كــا أن هــذه الــروط تحتــاج إلى دليــل لإثباتهــا 

ولا دليل عليها، فلا يصح اشتراطها. 

الخاتمة
ــه  وفي خاتمــة هــذا البحــث أكتــب مــا توصلــت إلي
أقــوال  مــن  عنــدي  ترجــح  عــا  بنــاءً  نتائــج  مــن 

العلماء:-
11 لا يشرع التكبير المقيد في الفطر..
22 استحباب التكبير المقيد في الأضحى..
33 يبــدأ التكبــر المقيــد مــن فجــر عرفــة، وينتهــي بعــد .

صلاة العصر آخر أيام العيد. 
44 وقت التكبير في حق المحرم كالمحل تمامًا..
55 لا يــرع التكبــر المقيــد خلــف النوافــل، ويقتــر .

على الفرائض.
66 مــن . المقضيــة  الصــاة  خلــف  التكبــر  يــرع 

فرائض أيام التكبير.
77 يــرع التكبــر خلــف الفريضــة لمــن صــى جماعــةً، .

ولا يشرع في حق المنفرد.
88 يــرع التكبــر خلــف الفرائــض في حــق المســافر، .

والمقيم في كل مكان.
99 يشرع التكبير المقيد للنساء كالرجال..

محــل التكبــر بعــد التســليم مبــاشرة، وقبــل أذكار 1010
الصلاة.
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.45/2

)10(  البهوتي، الكشاف 59/2، وابن المفلح، المبدع 193/2.
المقدســي،  قدامــة  وابــن   ،439/2 الإنصــاف  المــرداوي،   )11(

.128/2 المغنــي 
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إبراهيم بــن  الديــن  برهــان  أبو إســحاق  المفلــح،  ابــن 
ــد الله المقــدسي الحنبــي. 1400هـــ. المبــدع  محمد بــن عب
في شرح المقنــع. الطبعــة الأولى، المكتــب الإســامي، 

بيروت، لبنان. 
النيســابوري  إبراهيــم  محمد بــن  أبو بكــر  المنــذر،  ابــن 
ــن  ــر أحمد ب ــاد صغ ــف، أبو حم ــق: حني ــافعي. تحقي الش
والإجمــاع  الســنن  في  الأوســط  2010م.  محمــد. 
والاختــاف. الطبعــة الثانيــة، دار الفــاح، الفيــوم، 

بدون بلد النشر.
ابــن الهــام، كــال الديــن محمد بــن عبد الواحــد الســيواسي. 
د.ت. شرح فتــح القديــر. الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر، 

بيروت، لبنان. 
مجمــوع  1381هـــ.  عبد الحليــم.  أحمد بــن  تيميــة،  ابــن 
الفتــاوى. الطبعــة الثانيــة، مكتبــة ابــن تيميــة، الريــاض، 

المملكة العربية السعودية. 
تحقيــق:  ســالم.  محمد بــن  إبراهيم بــن  ضويــان،  ابــن 
ــبيل في شرح  ــار الس ــام. 1405هـــ. من ــي، عص القلعج
ــاض،  ــارف، الري ــة المع ــة، مكتب ــة الثاني ــل. الطبع الدلي

المملكة العربية السعودية. 
العزيــز  عبــد  عمر بــن  أمين بــن  محمــد  عابديــن،  ابــن 
الدمشــقي. 1421هـــ/2000م. حاشــية ردّ المحتــار عــى 
الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار في فقــه مـــذهب 
الإمــام أبي حنيفــة النعــان المعــروف بـ »حاشــية ابــن 

عابدين«. الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
ابــن عبد الــر، أبو عمــر يوســف بن عبد الله بــن محمــد 
النمــري القرطبــي الأندلــي. 2000م. الاســتذكار. 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 
أحمــد.  عبد الله بــن  أبو محمــد  المقــدسي،  قدامــة  ابــن 
حنبــل  أحمد بــن  الإمــام  فقــه  في  المغنــي  1405هـــ. 

الشيباني. الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
الديــن عبــد الله. تحقيــق:  المقــدسي، موفــق  ابــن قدامــة 
الشــاويش، زهــر. 1408هـــ. الــكافي في فقــه الإمــام 
أحمد بــن حنبــل. الطبعــة الخامســة، المكتب الإســامي، 

بيروت، لبنان. 
ابــن كثــر، أبو الفــداء إســاعيل بن عمر بــن كثــر القــرشي 
ــدون  ــم. ب ــرآن العظي ــر الق ــقي. 1401هـــ. تفس الدمش

رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
ابــن مفلــح، شــمس الديــن أبو عبــد الله محمــد المقــدسي 
حــازم.  أبو الزهــراء  القــاضي،  تحقيــق:  الحنبــي. 
الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الفــروع.  1418هـــ. 

العلمية، بيروت، لبنان. 

ــي.  ــن محمــد الحنف ــن إبراهيم ب ــن الدين ب ــم، زي ــن نجي اب
الطبعــة  الدقائــق.  كنــز  شرح  الرائــق  البحــر  د.ت. 

الثانية، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 
ــب  ــروي. 1396هـــ. غري ــام اله ــم بن س ــد، القاس أبو عبي
العــربي،  الكتــاب  دار  الأولى،  الطبعــة  الحديــث. 

بيروت، لبنان. 
الأفغــاني،  تحقيــق:  إبراهيــم.  يعقوب بــن  أبو يوســف، 
رقــم  بــدون  الآثــار.  كتــاب  1355هـــ.  أبو الوفــا. 

الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن. 1405هـــ/1985م. إرواء 
الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل. الطبعــة 

الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. 
البجيرمــي، ســليمان بن عمر بــن محمــد. د.ت. حاشــية 
البجيرمــي عــى شرح منهــج الطــاب »التجريــد لنفــع 
العبيــد«. بــدون رقــم الطبعــة، المكتبــة الإســامية، ديــار 

بكر، تركيا. 
البخـاري، أبو عبـد الله محمد بن إسماعيل الجعفـي. تحقيق: 
النـدوي، السـيد هاشـم. د.ت. التاريـخ الكبير. بـدون 

رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
الجعفــي.  إســاعيل  محمد بــن  أبو عبــد الله  البخــاري، 
1407هـــ/1987م.  ديــب.  البغــا، مصطفــى  تحقيــق: 
»صحيــح  بـــ  الشــهير  المختــر  الصحيــح  الجامــع 
البخــاري«. الطبعــة الثالثــة، دار ابــن كثــر، اليمامــة، 

بيروت، لبنان. 
1390هـــ.  إدريــس.  يونس بــن  منصور بــن  البهــوتي، 
الــروض المربــع. بــدون رقــم الطبعــة، مكتبــة الريــاض 

الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
البهــوتي، منصور بــن يونس بــن إدريــس. 1996م. شرح 
الكتــاب،  عــالم  الثانيــة،  الطبعــة  الإرادات.  منتهــى 

بيروت، لبنان. 
البهــوتي، منصـــور بن يونس بــن إدريــس. تحقيــق: هــال، 
ــن  ــاع ع ــاف القن ــى. 1402هـــ. كش ــي مصطف مصيلح
الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الإقنــاع.  متــن 

بيروت، لبنان. 
ــى.  ــن موس ــ نبن علي ب ــن الحس ــر أحمد ب ــي، أبو بك البيهق
رقــم  بــدون  الكــرى.  الســنن  1414هـــ/1994م. 

الطبعة، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة. 
تحقيــق:  الــرازي.  عــي  أحمد بــن  أبو بكــر  الجصــاص، 
قمحــاوي، محمــد الصــادق. 1405هـــ. أحــكام القــرآن. 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون 

بيروت، لبنان. 
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النيســابوري.  عبــد الله  محمد بــن  أبو عبــد الله  الحاكــم، 
1411هـــ/  عبد القــادر.  مصطفــى  عطــا،  تحقيــق: 
1990م. المســتدرك عــى الصحيحــن. الطبعــة الأولى، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 
الدمشــقي.  عــي  محمد بــن  الديــن  عــاء  الحصكفــي، 
1386هـــ. الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار. الطبعــة 

الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
ــق:  ــافعي. تحقي ــد الش ــر محم ــن أبو بك ــي الدي ــي، تق الحصن
ــد، وســليمان، محمــد وهبــي.  بلطجــي، عــي عبد الحمي
1994م. كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار. 

الطبعة الأولى، دار الخير، دمشق، سوريا. 
شرح  1997م.  عــي.  عبد الله بــن  محمد بــن  الخــرشي، 
دار  الأولى،  الطبعــة  خليــل.  مختــر  عــى  الخــرشي 

الفكر للطباعة، بيروت، لبنان. 
الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن محمد بــن أحمــد. د.ت. 
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. بــدون 

رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
الدارقطنــي، أبو الحســن علي بــن عمــر البغــدادي. تحقيــق: 
ــدون  ــي. ب ــنن الدارقطن ــد الله. 1966م. س ــم، عب هاش

رقم الطبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 
الدارقطنـي، أبو الحسـن علي بـن عمـر البغـدادي. تحقيـق: 
السـلفي، محفـوظ الرحمـن زين الله. 1405هــ/ 1985م. 
العلـل الـواردة في الأحاديـث النبويـة. الطبعـة الأولى، 

دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
إعانــة  د.ت.  الســيد.  البكري بــن  الســيد  الدمياطــي، 
ــروت،  ــر، ب ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ــن. ب الطالب

لبنان.
الذهبــي، شــمس الديــن أبو عبــد الله محمد بــن أحمد بــن 
حســن.  الأســد،  تحقيقــه:  عــى  أشرف  عثــان. 
الطبعــة  النبــاء.  أعــام  ســر  1413هـــ/1993م. 

التاسعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. 
الذهبــي، شــمس الديــن أبو عبــد الله محمد بــن أحمد بــن 
عثــان. تحقيــق: معــوض، عــي محمــد، وعبد الموجــود، 
ــدال في  ــزان الاعت ــد. 1416هـــ/1995م. مي ــادل أحم ع
نقــد الرجــال. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، لبنان. 
الذهبــي، شــمس الديــن أبو عبــد الله محمد بــن أحمد بــن 
عثــان. تحقيــق: عمــرات، زكريــا. 1419هـــ/1998م. 
تذكــرة الحفــاظ. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، لبنان. 

أحمد بـن  العبـاس  أبي  محمد بـن  الديـن  شـمس  الرميل، 
الصغير.  بالشـافعي  الشـهير  الديـن  شـهاب  حمزة بـن 
المنهـاج.  شرح  إلى  المحتـاج  نهايـة  1404هــ/1984م. 
بيروت،  للطباعـة،  الفكـر  دار  الطبعـة،  رقـم  بـدون 

لبنان. 
أبو محمـد عبد الله بـن يوسـف الحنفـي. تحقيـق:  الزيلعـي، 
الرايـة  نصـب  1357هــ.  يوسـف.  محمـد  البنـوري، 
لأحاديـث الهدايـة. بـدون رقـم الطبعـة، دار الحديـث، 

القاهرة، مصر. 
السرخسي، شـمس الديـن أبو بكـر محمد بـن أحمد بـن أبي 
سـهل. تحقيـق: الميـس، خليـل محيـي الديـن. 1324هــ. 

المبسوط. بدون رقم الطبعة، دار السعادة، مصر.
الشـافعي، أبو عبـد الله محمد بـن إدريـس. 1393هــ. الأم. 

الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
الشـيباني، محمد بـن الحسـن. تحقيـق: الأفغـاني، أبو الوفـا. 
القـرآن  إدارة  الطبعـة،  رقـم  بـدون  المبسـوط.  د.ت. 

والعلوم، كراتشي، باكستان.  
الطبعـة  الحجـة.  1403هــ.  الحسـن.  محمد بـن  الشـيباني، 

الثالثة، عالم الكتاب، بيروت، لبنان. 
يوسـف.  علي بـن  إبراهيم بـن  أبو إسـحاق  الشيرازي، 
رقـم  بـدون  الشـافعي.  الإمـام  فقـه  المهـذب في  د.ت. 

الطبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
الطبراني، أبو القاسـم سـليمان بن أحمد بـن أيـوب. تحقيـق: 
1983م.  1404هــ/  عبد المجيـد.  حمدي بـن  السـلفي، 
المعجـم الكبير. الطبعـة الثانية، مكتبة العلـوم والحكم، 

الموصل، العراق. 
خالـد.  يزيد بـن  جرير بـن  محمد بـن  أبو جعفـر  الطبري، 
1405هــ. جامـع البيان عـن تأويل آي القـرآن المعروف 
بــ »تفسير الطبري«. بـدون رقـم الطبعـة، دار الفكـر، 

بيروت، لبنان. 
الطريفـي، عبـد العزيز بـن مـرزوق. 2001م. التحجيـل في 
إرواء  في  والآثـار  الأحاديـث  مـن  يخـرج  لم  مـا  تخريـج 
الريـاض،  الرشـد،  مكتبـة  الأولى،  الطبعـة  الغليـل. 

المملكة العربية السعودية. 
عبـد الله بـن أحمد بـن حنبـل، الشـيباني. 1401هــ. مسـائل 
الإسالمي،  المكتـب  الأولى،  الطبعـة  أحمـد.  الإمـام 

بيروت، لبنان.
علي بـن  أحمد بـن  أبو الفضـل  الديـن  شـهاب  العسـقلاني، 
حجـر الشـافعي. تحقيـق: اليماني، السـيد عبد الله هاشـم 
الهدايـة.  أحاديـث  تخريـج  في  الدرايـة  د.ت.  المـدني. 

بدون رقم الطبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 



19

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 2 - 2018م  )1440هـ)

ــن  ــن علي ب ــل أحمد ب ــن أبو الفض ــهاب الدي العســقلاني، ش
حجــر الشــافعي. 1373هـــ. التلخيــص الحبــر. بــدون 

رقم الطبعة، شركة الطباعة الفنية، مصر.
ــن  ــن علي ب ــل أحمد ب ــن أبو الفض ــهاب الدي العســقلاني، ش
بــرح  البــاري  فتــح  1379هـــ.  الشــافعي.  حجــر 
صحيــح البخــاري. بــدون رقــم الطبعــة، دار المعرفــة، 

بيروت، لبنان. 
ــن  ــن علي ب ــل أحمد ب ــن أبو الفض ــهاب الدي العســقلاني، ش
محمــد.  عوامــة،  تحقيــق:  الشــافعي.  حجــر 
1406هـــ/1986م. تقريــب التهذيــب. الطبعــة الأولى، 

دار الرشيد، سوريا. 
ــم  ــق العظي ــمس الح ــد ش ــب محم ــادي، أبو الطي ــم آب العظي
ــنن  ــود شرح س ــون المعب ــادي. 1415هـــ/1995م. ع آب
العلميــة،  الكتــب  دار  الثانيــة،  الطبعــة  داود.  أبي 

بيروت، لبنان. 
فخــر الديــن الزيلعــي، عثمان بــن عــي الحنفــي. 1313هـــ. 
تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق. بــدون رقــم الطبعة، 

دار الكتب الإسلامي، القاهرة، مصر. 
أبو بكر بــن مســعود الحنفــي.  الديــن  الكاســاني، عــاء 
ــة  ــع. الطبع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ 1982م. بدائ

الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. 
مالــك، أبو عبد الله بــن أنــس الأصبحــي الحمــري المــدني. 
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الكــرى.  نــة  المدوَّ د.ت. 

صادر، بيروت، لبنان. 
مالــك، أبو عبد الله بــن أنــس الأصبحــي الحمــري المــدني. 
الموطــأ.  د.ت.  فــؤاد.  محمــد  عبد الباقــي،  تحقيــق: 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون 

القاهرة، مصر. 

المــرداوي، أبو الحســن عــاء الديــن علي بــن ســليمان بن 
أحمــد الســعدي الحنبــي الدمشــقي. تحقيــق: الفقــي، 
محمــد حامــد. د.ت. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن 
الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمد بــن حنبــل. بــدون 
رقــم الطبعــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

لبنان. 
المرغينــاني، برهــان الديــن أبو الحســن علي بــن أبي بكــر. 
رقــم  بــدون  المبتــدي.  بدايــة  شرح  الهدايــة  د.ت. 

الطبعة، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
ــابوري.  ــري النيس ــاج القش ــ نبن الحج ــلم، أبو الحس مس
تحقيــق: عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد. د.ت. صحيــح 
الــراث  إحيــاء  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  مســلم. 

العربي، بيروت، لبنان. 
القاســم  أبي  يوســف بن  محمد بــن  أبو عبــد الله  المــواق، 
العبــدري. 1398هـــ. التــاج والإكليــل لمختــر خليــل. 

الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
1415هـــ.  المالكــي.  ســالم  غنيم بــن  أحمــد  النفــراوي، 
الفواكــه الــدواني شرح رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني. 

بدون رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 
شرف.  يحيى بــن  الديــن  محيــي  أبو زكريــا  النــووي، 
1405هـــ/1985م. روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن. 

الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. 
النــووي، أبو زكريــا محيــي الديــن يحيى بــن شرف. تحقيــق: 
شرح  المجمــوع  1997م.  نجيــب.  محمــد  المطيعــي، 
المهــذب. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، 

لبنان. 
ــع  ــر. 1407هـــ. مجم ــن أبي بك ــن علي ب ــور الدي ــي، ن الهيثم
دار  الطبعــة،  بــدون رقــم  الفوائــد.  الزوائــد ومنبــع 
الريــان للــراث، القاهــرة، مــر، دار الكتــاب العــربي، 

بيروت، لبنان.



التكبير المقيد في العيدين )حكمه، وقته، شروطه(                                                                                                                                   أحمد حافظ مو�سى مو�سى

20

 Restricted Saying of God Is the Greatest "Takbeer" in Moslem Feasts
Its Arbiter, Time, and Conditions
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ABSTRACT	
This work discusses and compares Moslem scholars' opinions and evidences about restricted saying of "God is 

the greatest" (Takbeer- RT).
In the first section, the Jurisprudential ruling of RT in feasts, i.e., End-of-Ramadan feast (Eid al Fitr), and 

Sacrificing Feast (Eid al Adha) was  discussed. The opinions of scholars about RT starting and ending time were 
presented.

In the second section, RT conditions were presented. These conditions includes performing RT after obligatory, 
on-time prayers, in group-prayers only, by male residents only, in towns where feast prayers are conducted. The 
work also discussed conditions in cases where someone misses part of a group prayer, in addition to short time 
elapse after prayer termination. 

The main findings indicated that RT is not legitimate in End-of–Ramadan Feast. However, for Sacrificing 
Feast, RT should start after the dawn of the day before the feast "Arafa-Stand day" and conclude after the afternoon 
"Asr" prayer of the fourth day after Arafa-Stand day (4th Tashreeq day). Maleness is not a condition to perform RT. 
However, it should be conducted after obligatory prayers rather than voluntarily prayers (Sonnah) whether they 
were prayed on time or delayed. The exact time to perform RT is immediately after prayer ends and before regular 
post-prayer supplications (Zekr). 

Key Words: Arafa-Stand day, End-of-Ramadan feast (Eid al Fitr), Prayer, Sacrificing Feast (Eid al Adha), Tashreeq 
days.


